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 مقدمة

 اندونيسيا، في لمصر راسفي كان شبل، د. فؤادالكتاب  هذا مؤلف
 الديبلوماسي السلك في وأمضي أسيوية، الأفرو الدول من عدد وفي

 في والترجمة بالتأليف اهتمامات وله عاما، ثلاثين من أكثر المصري
 منهاج" بعنوان دراسة ومنها، مؤلفاته، قائمة من يبين كما متعددة، جوانب
 مختصر" ،"للتاريخ نبيتوي دراسة في الإسلام حضارة" ،"التاريخي توينبي
 وكتاب أجزاء، أربعة في" توينبي أرنولد لكتاب ترجمة" "التاريخ دراسة
" الآن حتى العصور أقدم منذ الصيني الفكر لمعالم دراسة" الصين حكمة

 من عدد عن فضلا السوفييتي، للدستور تحليلية دراسة جزءين، في
 دراسات"و ،"لدوليةاية الاقتصاد السياسات: "منهاية الاقتصاد الدراسات

 وهو اليوم نقدمه الذي الكتاب ومنها ،"الإفريقية القارة اقتصاديات في
 ."وقواعدهــا أصولهـــا. . ية الاقتصاد التنمية"

 محمد فؤاد ينطلق د. ومقالات كتب منية الاقتصاد كتاباته في
 مباشرًا ارتباطاً يرتبط وتطوره بلد أي تقدم أن محورها فكرة من شبل
 خلال من اقتصادها تنمية إلى الدول حكومات تسعى لذلك تصاد،بالاق

 هذه وحول اقتصادها، في ونوعية كمية تغييرات لإحداث متّبعة إجراءات
 أصولهـــا. . ية الاقتصاد التنمية" الموجز كتابه فصول تدور الإجراءات
  .وقواعدهــا"
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 :منها عديدة معان بها يقصد كمصطلحية  الاقتصاد والتنمية

 النمو تعزيز إلى دراسته تهدف ،الاقتصاد علم فروع أحد هي -
 تحسين بهدف والتنمية التطوير خطط خلال من للدولة يالاقتصاد

 الاسترايجيات من مجموعة تطبيق طريق عنية الاقتصاد الحالة
 .الناجحةية الاقتصاد

 القرارات وصناع الدولة تتبعها التي الإجراءات من مجموعة هي -
 الدولة داخل يالاقتصاد المستوى تعزيز لأج من والسياسات

 من والاستفادة المواطنين وحال والتعليم والصحة المعيشة وتحسين
 في الاستثمار خلال من المتطورة الإلكترونية والأجهزة التكنولوجيا
 .المتنوعة والمعرفية العلمية والطاقات الإمكانات

 قدرتها لزيادة الدولة بسعي أيضاً ية الاقتصاد التنمية تعرف -
 أحد فهي، بلدها ثروات من الاستفادة أجل من ية،الاقتصاد
 العلمي والتطور التكنولوجيا على المعتمدةية الاقتصاد المقاييس
 حالة من الانتقال: مثل جديدة أخرى إلى اقتصادية حالة من للانتقال
 للنمو المُعزّزة الوسائل من وهي الصناعي، إلى الزراعي الاقتصاد
 .يالاقتصاد

 النامية اتالاقتصاد خلالها من تصبح التيية الاقتصاد العملية هي -
 تصبح المتدنية المعيشة مستويات ذات البلدان أن أيّ  تقدمًا، أكثر
 العامة، الصحة تحسين طريق عن أعلى، مستويات ذات خلالها من

 .التعليمي والمستوى والرفاهية،
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 حسينت عن شيء كلية  الاقتصاد التنمية تشمل آخر وبتعبير
 ودخل الأمية، ومحو التعليم، مستويات رفع من المعيشة، مستويات
  .العامة والصحة العمال،

 أمارتيا" ومنهمية الاقتصاد التنمية وخبراء الاقتصاد علماء يؤكد
 في هدف ليس الدخل أن ،الاقتصاد في نوبل جائزة على الحاصل ،"سن
 يكون أن نبغيي لا لذلك. التنمية هدف لتحقيق وسيلة بل ذاته، حد

 قدراتهم زيادة وإنما الناس، دخل زيادة مجردية الاقتصاد التنمية هدف
 آمنًا تكون وأن جوع، بدون العيش حرية الحريات تشمل حيث وحرياتهم،

 .الرفاهية يعزز آخر شيء وأي منزلك في

 أيضًا ولكن الحريات، لتعزيز للغاية مهمة وسيلة الدخل ويعد
 السماح أجل من والطاقة، والتعليم، للصحة، يةالتحت البنية إلى الوصول

 أحد وهو. يالاجتماع والتماسك الغذائي، والأمن العمل، فرص بخلق
 يؤكد كذلك لها، مرادفا ليس لكنهية الاقتصاد التنمية مؤشرات
 والنموية الاقتصاد التنمية مصطلحي أن من بالرغم أنه على يونالاقتصاد
 الاختلاف بعض هناك أن إلا ثلة،مما مفاهيم عن يعبران يالاقتصاد

 المحلي الناتج توسع يخص ما كل يشمل يالاقتصاد فالنمو بينهما،
 فترة خلال دولة أي فيية الاقتصاد الأنشطة مجموع هوو  الإجمالي،

 ينتجها التي والخدمات المنتجات لجميع الصافية القيمة أيّ  محددة،
 من بكثير أوسع عمواضي تشملية الاقتصاد التنمية بينما ،الاقتصاد

 المحلي الناتج من الفرد نصيب أو الإجمالي المحلي الناتج إحصاءات
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 التغيير على يركز يالاقتصاد النمو أن في يتمثل الأهم والفارق .الإجمالي
 المتوسط، في والخدمات السلع من الفرد علية يحصل الذي الكم في

 بنوعية أو المجتمع أفراد بين الحقيقي الدخل توزيع كيفية إلى النظر دون
 ذو إيجابي تغيير هو يالاقتصاد النمو أن أي والخدمات، السلع وجودة
 زمنية فترة في الدولة تنتجها التي والخدمات السلع كمية في كمي طابع
 الدخل توزيع في الهيكلي التغيير علىية الاقتصاد التنمية تركز بينما. معينة

 فهي المجتمع، لأفراد دمةالمق بالخدمات وتهتم السلع وجودة ونوعية
 متوسط وزيادة والخدمات الإنتاج زيادة خلالها من يتم التي العملية
 أن أي الفقيرة، للطبقات المعيشية الظروف وتحسين الحقيقي الدخل
 بإحداث مرتبط كيفي طابع ذو إيجابي تغيير هيية الاقتصاد التنمية

 .للمجتمع والاجتماعيةية الاقتصاد القطاعات مختلف في تغييرات
* * 

 وذلك الدول، من للكثير بالنسبة كبيرة أهمية يالاقتصاد النمو ويشكل
 علاج في والمساهمة الدخل مستوى وزيادة اقتصادهم دعم في يساعدهم لأنه

 في تساعد التي الأدوات من مجموعة هو يالاقتصاد والنمو البطالة، مشكلة
ية الاقتصاد الموارد نم القصوى الاستفادة خلال من وقيمته الدخل زيادة

 موارد لاستغلال تسعى التي العمليات كافة هو يالاقتصاد المتاحة. فالنمو
 للأفراد الدخل معدلات أعلى وتحقيق القومي الدخل زيادة أجل من الدولة

 وبشرية طبيعية موارد من: الإنتاج عوامل كافة الدولة تستخدم إذ والشركات،
 من والخدمات، السلع كمية وزيادة تاجالإن معدلات رفع أجل من مال ورأس
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 في تساهم التي الانتاجية والموارد والآلات والماكينات العمال توفير خلال
 الدول اقتصاد دعم في يالاقتصاد النمو ويساهم. يالاقتصاد النمو دعم

 والأفراد الشركات دعم طريق عن الذاتي الاكتفاء معدلات وزيادة
 خلال المطلوبة الدخل قيمة تحقيق في نجاحها مدى قياس ثم والمؤسسات

 من مستدام اقتصادي نمو تحقيق إلى العالم دول كل وتسعى. المالية السنة
 الموارد على المحافظة على المستدامة التنمية وتعتمد القادمة، الأجيال أجل

طويلة.  لفترات وبقائها واستمرارها استدامتها يضمن بشكل واستغلالها المتاحة
 الحكومات تسعى التي الأساسية الأهداف من يالاقتصاد النمو يعتبر

 مؤشراً  يعد إذ والمجتمعات، الأفراد معيشة مستوى تحسين أجل من لتحقيقها
 متوسط في زيادة حدوث هو يالاقتصاد فالنمو. والرفاهية الرخاء مؤشرات من

 الكلي الدخل عن عبارة وهو الوقت، مرور مع الحقيقي الفردي الدخل
 تعني لا الكلي الدخل زيادة أن لاحظ ولكن السكان، عدد لىع مقسوماً 

 .يالاقتصاد النمو زيادة بالضرورة
 لتحسين التي الدخل قيمة زيادة في يالاقتصاد النمو أهمية وتكمن

 الغذائية المواد وخاصة الأساسية الاحتياجات وتوفير الفرد، دخل مستوى
 العمل، فرص من المزيد وخلق الجميع، متناول في معقولة بأسعار

 نسبة وتقليل للأفراد، والاجتماعي والتعليمي الصحي المستوى وتحسين
 الاستقرار وتحقيق المدفوعات ميزان ودعم الميزانية في المالي العجز

  .المحلي الدخل نمو في والمساهمة للدولة يالاقتصاد
* * 
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 خلال من الدولة اقتصاد مستوى تحسين هيية الاقتصاد التنمية 
 من الصناعة قطاع تنمية: مثلية الاقتصاد القطاعات مختلف ودعم يةالتنم

 التقنيات وأحدث التكنولوجيا على والاعتماد المصانع تطوير خلال
 وتدعيم تطوير خلال من التجارة قطاع تنمية الجيدة، الخام المواد وتوفير

 الخارجية، أو الداخلية سواء التجارة حركة وتنظيم التجارية العلاقات
 وتطوير الخضراء المساحات استغلال خلال من الزراعي القطاع نميةوت

 النقل قطاع وتنمية الري، وأساليب الزراعي الاستصلاح آليات
 البنية وتطوير تنمية الطرق، شبكات وتطوير خلق خلال من والموصلات

 .للدولة التحتية

 ككل، للمجتمع مستدام رفع هي الواسع الشامل بمفهومها والتنمية
: بأنها أيضًا عرفت كما أفضل، إنسانية حياة نحو يالاجتماع نظامولل
 ورفع أفضل، جديدة أساليب استنباط طريق عن المجتمع تقدم"

 وخَلْق البشرية، والطاقات المهارات إنماء خلال من الإنتاج مستويات
 النُّمو مفهوم من شمولاً  أكثر التنمية ومفهوم .أفضل" تنظيمات
 زيادة إلى بالإضافة - تتضمنية الاقتصاد لتنميةا إن حيث ي؛الاقتصاد

 الناتج، هيكل في تغييرات إجراء - وكفاءتها الإنتاج عناصر وزيادة الناتج
 القطاعات مختلف في الإنتاج عناصر توزيع إعادة يتطلب الذي الأمر

 تحقيقه أجل ومن الكتاب، يتبناه الذي المفهوم هو وهذا ية،الاقتصاد
 يركز بينما التنمية، عملية تعوق قد التي المشكلات الأول الفصل يعالج
 نجاح في الدولة تتلقاها قد التيية الاقتصاد المساعدات دور على الثاني
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 لخصائص الثالث الفصل ويعرض ية،الاقتصاد التنمية خطط فشل أو
 مشروعات مقومات عن فصل يتلوها ية،الاقتصاد التنمية مشروعات

 الإقراض سياسات على الأخير الفصل يركز مابين العاملة، والقوى الإنتاج
 خطط إنجاح في المساعدة أجل من لها النامية الدول تضطر قد التي

 .المرجوة أهدافها وتحقيق تتبعها، التي التنمية
 الفتاحد. رضا عبد 
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 الفصل الأول

 يةالاقتصاد مشكلات التنمية

 العامةالمظاهر  -1

على تصدير المواد الأولية  نادهاباستامية نقتصاديات البلاد الاتتسم 
شبه المطلق على الطلب الخارجي الذي  وباعتمادها، ةإلى البلاد المتقدم

القومي بالكساد. وقد يشل مرافقها  اقتصادهان توقف أو ضعف، أصيب إ
ن هذا إالعامة، فيتعرض أمنها وطمأنينتها لأعظم الأخطار. ولعمري 

كذلك لوحظ أن   ي.التطبيع العملوالسيطرة السياسية سواء: في النتائج و 
من تأثيرها على  امية، أعظم كثيراً نشدة وقع الأزمات الدورية على البلاد ال

ا نحدارً ا ذ تنحدر أسعار المنتجات الأوليةإا. قتصاديً االبلاد المتقدمة 
ا لعدم مرونة الطلب عليها )بالنسبة للأسعار(: بمعنى أنه يترتب عن شديدً 

والمشاهد  .ا عن زيادتهاحصيلة صادراتها عوضً أسعارها هبوط  انخفاض
 ي في البلاد المتقدمة المستوردة يضعفالاقتصاد أن تقلقل النشاط

امية، بنسبة أعظم مما نمشترواتها من المواد الأولية التي تنتجها البلاد ال
يشاهد في السلع الأخرى )أي التامة الصنع(. وبذلك تسوء حال الدول 

ذي يدفعها أن تضع نصب أعينها تنويع مواردها المنتجة لها، الأمر ال
 العالميتين حداث الحربينأيد به أ اتجاهذا هو  .قبال على التصنيعبالإ

الماضيتين عندما حرمت البلاد الزراعية من المنتجات الصناعية الغربية، 
فتعرضت لأزمات جسام. ولقد تبين للباحثين بعد الحرب أن أكثر من 
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 .ودفي مستوى لا يقيم الأثلثي سكان العالم يعيش 

بصفة أساسية في رفع مستوى ية الاقتصاد وتتمثل مشكلة التنمية
نتاجية الفرد فيستطيع أن يستهلك إالدخل القومي بفضل زيادة متوسط 

موارد  استثمارمن السلع والخدمات. ولا يقتصر حل المشكلة على  مزيداً 
 .ويدها بالخبراء والفنيينالبلاد الطبيعية أو تحسين معداتها الإنتاجية أو تز 

نتاجية، أيا ما تنوعت الوسائل إذ يكمن لباب الحل في زيادة الطاقة الإ
يزيد  - لًا ثم - ن تحسين المستوى الصحيإوتعددت الوسائط. ف

نتاجية.  ساعات العمل بما يضفيه على العمال من قوة تطيل حياتهم الإ
على تفهم العمال التعليم في المجتمعات المتأخرة  انتشاركما يساعد 

ويشحذ مواهبهم  الابتكارفيهم روح  ثللآلات والمعدات المعقدة ويب
راحة أعصاب العمال وتوقي إومن مزايا توافر السكن المريح،  .الكامنة

نتاج العمال في ظل النظام الطبقي إويقل  .صابتهم بالأمراض المعديةإ
الأمن  استتبابكما يعزز   .جنوب أفريقيا اتحادفي  الجامد كما هو حادث

 .في المشروعات والاستثمار الادخاروالنظام نزعة 

ن التصنيع على النسق المألوف أب اقتصادياوتؤمن البلاد المتخلفة 
 افي ربوعها وبلوغهية الاقتصاد ةالنهض يضمن تحقيقفي الدول الغربية، 

 سراف في الإيمان يجافي الوقائعإوهذا  .المنزلة التي بلغتها تلك الدول
ولن ية الاقتصاد ذلك لأن التصنيع وسيلة من وسائل التنمية .يةقتصادالا

ن إلا إنتاج، اللهم يجدي في رفع مستوى المعيشة وزيادة معدل الإ
نتاج المواد إن عمل في أطاقته  ةنتاجية في الصناعجاوزت طاقة العامل الإ
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الحكومة  استقراركثيرة منها:   اشتراطاتن توافرت إالأولية. ويتم هذا 
ن فرض وتوافرت تلك إلخ. و إ.. .دارتها، وكفاية التعليم والصحةإوحسن 

العوامل، تظل صعوبة تحويل العمال من الزراعة إلى الصناعة قائمة، وتبرز 
نجاز إمشكلة توزيعهم على الصناعات الجديدة ومدى قدرتهم على 

لاء على أنه في البلاد الكثيفة السكان، يبدو بجأعمالها ومهامها المختلفة، 
لى الصناعة لن يضير العمل الزراعي في إأن تحويل طائفة من العمال الزراعيين 

نتاجهم إلة آالقومي في مجموعه أيا ما تبلغ ض الاقتصاد نه قد يفيدأشيء، بل 
نه خير من تعطلهم من الناحية العملية وحرمان البلاد كلية من إ، فيالصناع

 والسياسية. يةالاجتماع ئضافة إلى المساو نتاجهم، بالإإ

 الاستقرارتوفير  والاجتماعيةية الاقتصاد وقد تتطلب التنمية
يستلزم استثمار رءوس  دارة الحكومية، أعظم مماالحكومي وكفاية الإ

ن تحسين المستوى الصحي والقضاء على الأوبئة التي تهد إف .الأموال
 أموالاً  –ية الاقتصاد على أهميته في التنمية - يقتضيصحة العمال، لا 

 .نشاء المراكز الصحيةإضخمة لتوفير الأدوية وتدريب الأطباء والفنيين و 
ا وجهنا شطر الزراعة، نجد وسائل نليو ذا ما إف .والمثل يقال عن التعليم
ذ تكمن مشكلات كثير من البلاد في نظم إالتنمية جد مختلفة: 

غير مجدية من ية الاقتصاد حتى لتصبح التنمية والاستئجار الاستملاك
، تبين تعذر تحسين مستوى لًا ثصلاح تلك النظم. ففي مصر مإغير 

ا معيشة السكان الزراعيين من غير تعديل نظام الملكية الزراعية تجديدً 
حداث تغيير في إمجرد ية الاقتصاد ا. كذلك قد تتطلب التنميةأساسيً 
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حلال محصول محل آخر في وقت معين أو ترك الأرض إالدورة الزراعية ب
أدوات زراعية تليق بالأرض، أو تحسين  استخدامراحتها، أو رة لإفت بوراً 

ا ما تكن الحال، تحدد تربية نشاء الأسواق والطرق والصوامع. وأيً إالري و 
 .واتجاههالأرض والمناخ طريق التنمية 

نشاء أي نوع من إن تيسر فإ، ويختلف الأمر بالنسبة للصناعة
نشاء إفي  تلقى جزافاً  لاً لا أنه يتطلب أمواإالصناعات في أي بلد، 

قامتها. والواقع المواتية لإية الاقتصاد صناعات قد لا تتوافر الظروف
قامة الصناعات في بلد مرتهنة بموارده الطبيعية ولا سيما إأصبحت 

وتكرير النفط  الصناعات الثقيلة والحديد والصلب والآلات الضخمة
الحاسم في  ذ تصبح تکاليف المواصلات العاملإوصناعة السكر، 

التصنيع. وحسبك أن تعلم أن صناعة الحديد تقتضي توافر مقدار من 
ا لكل شخص يعمل في تلك المواد الأولية يتردد بين ألف وألفي طن سنويً 

والدقيق وتکرير  ،اج الأمر بالنسبة لصناعات کالسمنالصناعة، بينما يحت
بيد أنه  .ردللف وخمسمائة طن سنوياً  يتئلى مقدار يتردد بين ماإالسكر 

على الرغم من الأهمية البالغة لشرط توافر الفحم والحديد في بلد لقيام 
قامة صناعة الحديد إهتمام بإا مصناعة الصلب فيه، تهتم الدول النامية أي

 .والصلب في ربوعها

قتصار البلاد إ ،قامة الصناعةلإولا يعني شرط توافر الموارد الطبيعية 
، نشاء الصناعات الخفيفةإة. ففي وسعها العناية بليها على الزراعإالمفتقرة 

 يخصائيين من الخارج. ولا مناص من مضستجلاب رءوس الأموال والأوإ
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 .ثمراتها المنشودةية الاقتصاد برامج التنمية تيزمن حتی تؤ 

، يالاقتصاد في خضم سعيها لكفالة التقدم النامية البلاد تواجهو 
 بع مجموعات مختلفة:في أر  جمالاً إعديدة تتبلور  مشكلات

 .المحلي الادخارتهيئة  -الأولى 

 ضمان النقد الأجنبي. -الثانية  
 .كفالة الطعام  -الثالثة  

 توفير الموارد البشرية )أي السلع والخدمات الأساسية( -الرابعة 

 يالقوم الادخارمشكلة تهيئة  -۲

لة في للمدخرات القومية من أبرز المشكلات التي تواجه الدو  الافتقار 
ذ تهدف معظم الدول النامية لرفع إا. ا ومعنويً سعيها للنهوض بشعبها ماديً 

يادة ز ولا شبهة في أن  .وسيلة التعجيل بعملية النمو باعتباره الاستثمارمستوى 
 لسياسات الرئيسي، تؤلف الهدف للاستثمارالموارد الحقيقية التي تبدل 

 الاستثمارعن كفالة مستوى  نه لو قصرت المدخرات القوميةك لألذ ة.التنمي
الأموال الأجنبية لتمويل عمليات  برؤوس الاستعانةالحال  يقتضالمطلوب، لأ

ن تعذر ذلك، فلا مناص من تعديل برامج التنمية: أي تقبل أهداف إف .التنمية
القومي  الادخارمتواضعة تتواءم مع قدرة البلاد. وبالأحرى، يجب أن يؤخذ 

نجاز أهداف التنمية وتقديره إاقة البلد وقدرته على عند تقييم ط الاعتبارفي 
 .مدى ما تسهم به المساعدة الخارجية في هذا السبيل

جراء الذي يقوم على ولقد أثبتت التجارب العملية فشل ذلك الإ
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الوطني ليتهيأ لبرامج التنمية  الادخاربغية رفع معدل  الاستهلاكخفض 
ذ إ. محلياً  -أكبر قدر منها  أو -من الأموال  احتياجاتهاالحصول على 

 ارتفاعالوطنية للتنمية،  الاستثماراتتبين أن مناط علاج مشكلة توفير 
: فمن هذا يالمحل الاستهلاك استكفاءنتاج العام بعد نسبة الفائض في الإ

مر في عمليات التنمية. ولعمري تلك ثالفائض تتألف المدخرات التي تست
 لازديادا ، نظرً المرتجىلك الفائض ذ لا يتوقع تكوين ذإعملية شاقة. 
، الأمر الذي يضع على كاهل سنوياً  ٪8و ۲تردد بين ت السكان بنسبة

 استهلاكظ على معدل ايتمثل في الحف اا شاقً حكومات تلك البلاد واجبً 
بات معدلات ثهذا؛ ولا يخدم  .ا ومعنوياً الفرد فيها عند حد لا يضيره ماديً 

ذ لا مناص من إعلى طول المدى، ية صادالاقت قضية التنمية الاستهلاك
لبذل الجهود  اعً فللعمل ود ا حافزاً شعارً  الاستهلاكع مستوى فر  اتخاذ

 باستخدامغراء الفلاح إ؟ يصعب مثلاً  إذنجاز غايات التنمية وأهدافها. لإ
رض الأ ةفضل في الزراعة وبذل مجهود أعظم لتحسين طاقأأساليب 

.  نفع مباشربلمزيد من الجهد والمال ن لم يعد عليه بذل اإنتاجية، الإ
جادة أعمالهم ن يتصرف مهرة عمال الصناعة وفنييها لإل كذلك

 الحقيقية. م يرتفع مستوى أجورهملن إخلاص لقضية الانتاج والإ

ذا كان من واجبات الحكومة الأساسي التوسع في الخدمات إو 
ا هً ا مدار مع نمو السكان، فثمة حقيقة أهم من ذلك كثيرً  ىالعامة لتتمش

بالتوسع في طائفة من المرافق العامة مثل ية الاقتصاد التنمية ارتهان
ذ إ: ة عن الخدمات الزراعية والصناعيالصحة والتعليم والمواصلات فضلًا 
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عن  - في المعاونة في ترقية الناتج - تقل هذه الخدمات في أهميتها لا
 رأس المال الثابت.  إيجاد

باب ما يوحي للباحث بتأييد فكرة وبعبارة أوضح؛ ثمة من الأس
الشعب يفوق معدل زيادة السكان،  استهلاكتوافر قدر من الزيادة في 

لة نسبة الزيادة. لكن ثمة شرط أساسي لصحة هذا آمهما يكن من أمر ض
 االرأي مداره أن يسمح بذلك معدل الزيادة في الناتج القومي. ومصداقً 

ة الحالية في الدول النامية يقدر معظم مشروعات التنمي ؛لهذا الرأي
 ٪٪و ۲الفردي بنسبة تتردد بين  الاستهلاكمتوسط الزيادة الإجمالية في 

 المائةفي  ٪٪و ۲ويعني هذا أن زيادة في السكان تتردد بين  .سنوياً 
 .سنوياً  ٪ 4و 5تتردد بين  الاستهلاكتقدر لها زيادة في معدل  ؛سنوياً 

المتزايد قد تحصر  ستهلاكالاذا بجلاء كيف أن مقتضيات هويوضح 
أدنى  ٪۲عترف بنسية أذا إالداخلي في أضيق نطاق. ف الادخارمعدل 

الزيادة في  ٪۲نسبة  واعتبرتالفرد  استهلاكحد للزيادة في متوسط 
ولنفترض أنه  - للادخارفعندئذ لن يتأتى تحقيق أدنى معدل  ؛السكان

في الناتج الإجمالي  لا أن بلغ معدل الزيادة السنويةإ - المائةعشرون في 
، فلا ٪4 ـجمالي بأسرع من نسبة الالإ ستلزم الأمر زيادة الناتجأن إ. ف4٪

 .المائةفي  ۲۲: أي يجعلها أقل من ةديحدخار المناص من خفض نسبة الإ

وظاهر أن معدل النمو في الناتج الإجمالي وفي السكان ذو أهمية 
تلك النسبة من الدخل حاطة بمقدار الزيادة التي تتحقق في جوهرية للإ

الحدي  الادخارن تطلب الحال أن يغدو معدل إف .القومي التي تدخر
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القومي أعلى من المعدل المتوسط، فلا بد وأن يجاوز نمو  للادخار
العام الذي يظن أنه يؤلف  الإسلاكالناتج الإجمالي معدل الزيادة في 

حدوث الحد الأدنى المطلوب. وليس هذا بكاف في حد ذاته لضمان 
ن لم يتم تحوير طرائق وعمليات إف .القومي الادخارزيادة فعلية في معدل 

يحقق الزيادة المنشودة؛ فلقد تقترن زيادة الدخل  : تحويراً الادخارتكوين 
، بل لعلها تبعد عن التناسب الاستهلاكنتاج مع زيادة متناسبة في والإ

أساسي مداره وعلى هذا يقع على كاهل سياسة الحكومة عبء  .والتطابق
 .الادخاريقامة أنماط جديدة للسلوك السعي لإ

في نطاق  بالادخاروتقع الإجراءات التي تتخذها الدولة للنهوض 
 .: عام وخاصاتجاهين

عادة توزيع ملكية الأرض أو تحسين إجراءات العامة: فمن قبيل الإ
ذ يدفع هذا إشروط تأجير الفلاحين لها من الملاك أو من الدولة. 

في  لاستثمارهاجانب من دخولهم ادخار  لىإ -بالتبعية  -حين الفلا
 .الأرض نتاجيةإالنهوض ب

جراءات ذات الطبيعة الخاصة في رعاية الدولة النامية وتتبلور الإ
. قتصادياً اوأدواته، وهي ما تزخر بها البلاد المتقدمة  الادخارمؤسسات 

لقروض الحكومية ، مؤسسات التأمين، االادخارويأتي في طليعتها: بنوك 
ر ذلك من ي.. وغ.المعاشات واحتياطياتالرهن  تسهيلات، اختلافهاعلى 

للعائلات المتوسطة ولغرس  الادخارالتدابير التي تتخذ لتيسير عملية 
في نفوس المواطنين وحث المدخرين على المواظبة على  الادخارعادة 



20 
 

د النامية في البلا الادخار. وتجمع الآراء على هبوط مستوى الادخار
في توزيعه؛ ومرد ذلك ضعف الدخل القومي  يدالشد الاختلافوعلى 

، وعزوف جمهرة الأفراد ا كبيراً وتفاوت قرارات الأفراد في كثير منها تفاوتً 
على  الاتفاقدخولها النقدية بفعل الرغبة في  ارتفعتن أ الادخارعن 

نفاقها إلهم أو أموا لاختزان، كما يتجه الأغنياء الاستهلاكيةشراء السلع 
 .العقارات اقتناءأو  الترفيهعلى السلع 

ووسائله  الادخارالبلاد النامية إلى مؤسسات  افتقاروفي الحق؛ يرد 
لة دخول الجمهرة العظمى من العائلات، الأمر الذي يقصر عملية ضآلى إ

على أصحاب الدخول العالية. وتعتبر  -بالتالي  والاستثمار - الادخار
اعدية على الدخول، والرسوم الجمركية العالية التي تفرضها الضريبة التص

ليها الحكومة إة، من ضمن الوسائل التي تلجأ هيالدولة على السلع الترفي
قدر من الدخول العالية تحوله إلى مدخرات تتولى هي  لاستقطاع
 الادخارالطريقة مضارها التي تتجلى في تثبيط  ن لهذهك. لاستثمارها

نفاقها في السلع ليه أصحاب الدخول الكبيرة لإإع الخاص، بما تدف
وتعالج بعض الحكومات هذا الأمر بفرض ضريبة على  .الاستهلاكية

المنظمات الداخلية مثل البنوك  لاستخدامولذلك يتجه الرأي  .فاقنالإ
وصناديق التوفير والهيئات العامة في تجميع مدخرات الأفراد وتوجيهها 

مع ترغيب أغنياء الأفراد ية الاقتصاد ت التنميةفي مشروعا الاستثمارنحو 
أموالهم في تلك المشروعات بوساطة رفع سعر الفائدة على  استثمارفي 

 استثمارعادة إ، فقد يحملهم جزالة عائدها على يةالاقتصاد قروض التنمية
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أرباحهم منها. وجدير بالحكومة أن تقدم للمستثمرين كافة الضمانات 
وفي طليعتها تجنب التضخم لأنه يجرد  للمكتتبين في قروضها

صدار السندات إ، و استثماراتهمالمستثمرين من جانب عظيم من 
الحكومية التي تبث روح الثقة في نفوس المدخرين، وضمان الحكومة 

 .مودعات الأفراد في المنظمات الخاصة

ليها الحكومات لتغيير إيجابية التي تلجأ ولا يتوقع نجاح التدابير الإ
ا يعتد به: على الأقل في غضون سنوات عند العائلات تغييرً  الادخارعادة 

ذا كان يتوقع أن يكون لسياسة إو  .تطبيق مشروعات التخطيط الأولى
ول على ط الادخارعلى عادة  يالحكومة في هذا المجال تأثير جوهر 

مدارها أن التأثيرات الأصلية التي تكيف  يالمدى، لكن ثمة حقيقة لا تمار 
يجابية مثل: مستوى دخل العائلة، إتتبلور في عدة عوامل  دخارالاوجهة 

 - مثلاً  - 0595/  059۲ ففي خلال الفترة توزيع الدخل، معدل النمو
نتاج العام في معظم الدول العائلي في مجموع الإ الادخارهبط نصيب 

عادة توزيع إالنامية. وتعزى هذه الظاهرة إلى الإجراءات الحكومية المتصلة ب
خل عن طريق التحكم في الأسعار وبذل الإعانات المالية على السلع الد

ضعاف إالأساسية... وغير ذلك من التدابير. لكن يعزى السبب في 
جراء يحصلون على إالعائلي إلى تحول معظم العاملين إلى  الادخار

جراء وتتزايد نسبة الإ .معاشهم من الدولة عن طريق مباشر أو غير مباشر
 يبعد آخر، نتيجة حتمية لتول عاملين في الدولة النامية يوماً من مجموع ال

 .وتدخلها في جميع جوانبهاية الاقتصاد الدولة شئون التنمية
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في الدول النامية حقيقة من  الادخاريتضح عند بحث موضوع و 
 الادخارالأهمية بمكان عظيم مدارها أن جهود الحكومات لرفع مستوى 

فلا بد  .الادخارأكبر حد بسياستها تجاه  الداخلي قد أصبحت تتأثر إلى
الية وسياستها الخاصة موالحالة هذه من أن تؤلف سياسة الحكومة ال

في  -أية حكومة  -بالميزانية المحور الأساسي في تقييم كفاية الحكومة 
يرادات إليها عدم مرونة إوثمة جملة أسباب معروفة يعزي  .الادخارميدان 

من  ا ما تستمد الدولة النامية جانباً ة، فغالبً الضرائب في الدول النامي
ضرائبها من حصيلة الرسوم على الواردات والصادرات. وقد  إيرادات

کود حركة الصادرات ر  يرادات في السنوات الأخيرة بسببتأثرت هذه الإ
الضرورية وتخضع لرسوم جمركية  السلع استيرادقبال الدولة على ولإ
 الأسعار. ارتفاعنها لا تتأثر بحركة إنوعية، ف ة؛ ولأن الرسوم الجمركيةئواط

اللجوء للوسائل المالية  بدا منولا تجد حكومات الدول النامية 
تباعها أنها تحقق التخفيف من إويجتذبها إلى  .لتمويل مشروعات التنمية

الدخول، وتعصم البلاد من شرور التضخم، وترغب  اختلافاتحدة 
، الاستهلاكمشروعات التنمية وتقلل  مدخراتهم في استثمارالأفراد في 

في المشروعات غير الأساسية، فتنصرف الأموال إلى  الاستثماروتضعف 
 مشروعات التنمية.

 وتشمل المسائل المالية:

 الاستهلاكيةالضرائب على الدخل وعلى المبيعات وعلى السلع  -1
 المستوردة، والضرائب على الأملاك والأرباح وغيرها.
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 ي.جبار الإ والادخارجبارية الإالقروض الداخلية  -2

رفع أسعار الخدمات التي تؤديها الحكومة مثل رسوم المحاكم  -8
 وفئات المواصلات أو السلع التي تنتجها المصانع الحكومية.

عفاء إعفاء المنتجات الأساسية الواردة لمشروعات التنمية، و إ -5
 المصانع التي تستخدم مواد أولية محلية من الضرائب.

 .صدير على منتجات الصناعات الجديدةعانة تإمنح  -4

 مان النقد الأجنبيضمشكلة  -3

مدفوعات الدول النامية أنها تكاد تكون سواء في  ميزانتنبي أرقام  
مبناها أن معظم هذه الدول  ية حقيقة لا تمار ثمن إ. فيعوزها للنقد الأجنب

مدفوعاته.  ميزان اختلالمنذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها  تكابد
وتعتبر زيادة الواردات من السلع والخدمات )وتمولها حصيلة الصادرات( 

ا بعد آخر في كثير من البلاد الذي يستفحل يومً  الاختلالأقسى مظاهر هذا 
النقد  منالدولة النامية  احتياطياتذ تقل بصفة عامة إالنامية. فلا يستغرب 

. وتعكس هذه المديونية رارباستمالأجنبي وأن ترتفع مديونيتها الخارجية 
القومي عن كفالة الأموال التي تفتقدها الدولة لتستعين بها في  الادخارضعف 

السبل الكفيلة  لاصطناع؛ الأمر الذي يدفع الحكومة يالاقتصاد عملية النمو
بتدفق رءوس الأموال الأجنبية الخاصة على البلاد، أو تلجأ لعقد القروض أو 

 .مساعدات من الخارجالحصول على الهبات وال

على البلاد  قتصادياً ان تدفق رءوس الأموال من البلاد المتقدمة إو 
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. يةالاقتصاد نفاذ مشروعات التنميةإامية، يساعدها مساعدة فعالة في نال
 :الأجنبي في البلاد النامية الاستثماروهنا يطالعنا وجهن لموضوع 

 .ات التنميةمن الأموال في مشروع الاستفادةيتعلق الأول بحسن 
موال الأجنبية في مواصلة تدفقها وس الأءر  بترغيبويتصل الثاني 
هداف البلاد أويتطلب هذا التوفيق بين  .للاستثمارعلى البلاد النامية 

و الحكومات التي تزود تلك أات كامية وبين مصالح الأفراد والشر نال
 ليها.إالبلاد بجانب من رءوس الأموال التي تفتقر 

 الاستثماراتبوساطة ية الاقتصاد يل الخارجي للتنميةويتم التمو 
نه أو  .وقد تكون الأموال: خاصة، أو حكومية .المباشرة والقروض والمنح

، لكنها تتصف بتعقد أوجهها مزاياهاالمباشرة  للاستثمارات نن يكإو 
بينما تخلو القروض الدولية من  ؛والقانونيةية الاقتصاد وتشابك مناحيها
 ارتيادا تحجم الأموال الخاصة في الوقت الحاضر عن هذا العيب. كم

ظروف خاصة تتبلور في  لا في ظلإفي البلاد النامية،  الاستثمارميادين 
العائد  ثفي البلاد الأجنبية حي الاستثمارأن رأس المال الخاص ينشد 

أموالهم  استغلال دف المستثمرون الأجانب عنصأجزل منه في بلاده، وي
مشروعاتها فتفقد  تأميملخشيتها  الاشتراكية لاتجاهاتافي البلاد ذات 

رءوس  انتقالتؤم البلاد التي تحرم  أرباحها، كما أن الأموال الخاصة لا
الأموال أو تحويل أرباحها إلى الخارج أو التي تنتشر فيها روح العداء 
للأجانب أو تفرض القيود الثقيلة على المشروعات الأجنبية أو تحدد 

ليها الأموال الأجنبية إد أنه يلاحظ أن صناعة النفط تجتذب أرباحها. بي
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 .جزيلالخاصة لما تحققه من ربح 

أسلوب عقد  ولهذه الأسباب، يشيع في معظم البلاد النامية
القروض أو الحصول على المساعدات والهبات الدولية لتكوين حصيلة 

السلع  من النقد الأجنبي تنفق منها الدولة النامية على وارداتها من
 .الأساسية لبرامج التنمية

 مشكلة توفير الطعام -4

في  ةنتاج العام معدل الزيادأن يجاوز التوسع في الإ يجب
لا إبالصورة المنشودة،  الادخارق قيتعذر تح ، وإلاالإجمالي الاستهلاك

بل وقد لا يتحقق ذلك كلية. ويجب أن تكون  :زمن طويل انقضاءبعد 
، على أن تتجه ةالسكان العادي احتياجاتاية نتاج لكفالأولوية في الإ

ساسية بمقادير نتاج لتوفير السلع والخدمات الأعملية التوسع في الإ
معقولة. ولا شبهة في أن لتوفير الطعام مکان الصدارة عند بحث موضوع 

لة توفير أيه دراسة لمشروعات التنمية. ولا تقل مسأفي  الاستهلاكزيادة 
تزويد المصانع بالآلات وكفالة أعلى مستوى الطعام في أهميتها عن 

 .في الدول النامية والادخار للاستثمارممكن 
ولقد كان  .موضوع النهوض بالزراعةبويتصل موضوع توفير الطعام 

مصدر كثير من سوء ية الاقتصاد موضوع دور قطاع الزراعة في التنمية
فلقد  اارهالتقدير في غضون السنوات التي تلت وضع الحرب الأخيرة أوز 

والعكس بالعكس.  ،نظر إلى تنمية الزراعة على أنها بديل تنمية الصناعة
آراء  اتجهت، الحديثالحضاري  الارتقاءقرينة  يذا كان التقدم الصناعإو 
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موال صوب كفالة أعظم المفكرين في الدول النامية ووجهت الجهود والأ
قد أقنع  يالاقتصاد . بيد أن التطوريقدر ممكن من التقدم الصناع

الزراعة، بل  استطالة هضلا ينا الصناعيبأن التقدم  والاقتصاديينالساسة 
يتوقف تقدم أحدهما على نهضة الآخر. وتبدي للساسة والباحثين أن 

 يالاقتصاد منتهى الدقة في تعيين خط سير النمو بالغاً  الزراعة تؤدي دوراً 
الزراعة تضطلع  ذ تبين أنإالقومي في مجموعه:  الاقتصاد اتجاهاتوفي 

جمالي، ويؤثر معدل نموها نتاج الإبقدر ضخم من الإ -بصفة عامة  -
 .في مجموعه يالقوم الاقتصاد بالتبعية على معدل نمو

أكثر أهمية من مجرد نسبة  اقتصاديةإلى أن ثمة حقيقة  بالإضافةهذا 
لتي الظروف ا ئنتاج. ومؤداها أن معدل الزيادة في الزراعة يهيالزراعة في الإ

فلا يقتصر  .القومي الأخرى الاقتصاد نتاج قطاعاتإفي ظلها تتيسر زيادة 
طعام إنها تتولى كذلك إ، فةالحال على تزويد الزراعة الصناعة بالمواد الأولي

ويترتب على عجز الدولة النامية عن توفير الطعام في  .العاملين في الصناعة
لمدن، ضرورة قيام بمعدل يجاوز معدل نمو سكان ا الاستهلاكأسواق 

الدولة النامية بتقييد طلب سكان المدن على المواد الغذائية: عن طريق رفع 
الأسعار، خفض أجور العمال الحقيقية، فلا تجد  ارتفاعالأسعار. ومن شأن 

ا من الحد من توسعها في الإنفاق على مشروعات التنمية، وما الدولة مناصً 
 دالمدن. ويترتب على هذا التحدينمو العمالة في  دمن تحدي هذا ييقتض

خفض الطلب على المواد الغذائية، ويقود بالتبعية إلى تحقيق التوازن بين 
 المطروح في الأسواق من المواد الغذائية والطلب عليها.
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وما  -ا عن لجوء الدولة النامية إلى تقييد نمو العمالة وعوضً 
جه الدولة النامية تت -يستتبعه من عرقلة برامج التنمية بصورة مباشرة 

الكميات التي  استيرادكثار من المطروح منها في الأسواق عن طريق للإ 
التوازن المنشود.  إيجادجراء ليها الأسواق المحلية؛ وترجو بهذا الإإتفتقر 

خراج هذه الفكرة إلى حيز التنفيذ، توافر القدر اللازم من النقد إويتطلب 
  .الاستيرادالأجنبي يستخدم في عملية 

ولقد ظهرت عواقب هذه السياسة في البلاد النامية. ففي بعضها؛ 
لا إ. ولم تتعد هذه النسبة ٪5نتاج المواد الغذائية إلم تجاوز الزيادة في 

نتاج الأطعمة في البلاد إحصاءات أن الإ يوتبد .في عدد قليل من البلاد
ولم لا في حالات قليلة، إساير نمو السكان، ولم يسايره يالنامية لم 

لا في حالات نادرة. وتجبر هذه الظاهرة معظم البلاد إ -بقليل  -يجاوزه 
ة بالنقد الأجنبي مالأطع استيرادعلى  -في معظم الأحوال  -النامية 

ذا كانت إذا كان السكان يتزايدون في البلاد النامية، و إالمتاح لها. و 
توفير  للغاية، يصبح ئا لرفع مستوى التغذية الواطالحاجة تمس تمامً 

عظيمة للغاية. وتصبح العناية بالزراعة  اجتماعيةالمواد الغذائية ذا أهمية 
أهمية قصوى في  -نتاج المواد الغذائية إوبخاصة  -في البلاد النامية 

ذا كان السكان يتزايدون في تلك البلاد إحسن سير برامج التنمية. و 
نتاج إزيادة  ، فلا مناص عنسنوياً  المائةفي  8و 2بمعدل يتراوح بين 

البلاد  اضطرتلا إ، و سنوياً  المائةفي  5المواد الغذائية بنسبة لا تقل عن 
سواق من من الخارج لسد الثلمة بين المعروض في الأ للاستيرادالنامية 
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من النقد  مقاديرالمواد الغذائية والطلب عليها، وما يعنيه هذا من بذل 
مية من الآلات والمواد التي التن احتياجاتالأجنبي أولى أن تبذل لكفاية 
 يجب تكريسها لبرامج التنمية.

نتاج جراءات التي تتخذها الدول النامية لزيادة الإالإ والخلاصة أن
ا من سياساتها للحفاظ على مواردها من النقد الأجنبي، جزءً  تعتبر الزراعي

 .والادخاروالدخل  الاستثمارولرفع مستوى 

 تهيئة الموارد البشرية - 5

وتوفير السلع الأساسية لتنفيذ برامج  الادخارمشكلتا كفالة  تمثل
ن كانت إنتاج بصفة عامة: و ونمو الإ الاستثمار استطالةالتنمية عقبة تصد 

 .!! وذلك لوجود بلاد نامية تعوزها الأيدي العاملة المدربةاستثناءاتلها 
ذي يحد ال دارة الحكوميةإلى العاملين في هبوط كفاية الإ الافتقار ويتبدى

 .نتاجوالإ الاستثمار قطانموارد البلاد لتوسيع  استخدامبدوره من حسن 

ابد ندرة في مهارات معينة تعوق تكذا كانت جميع البلاد النامية إو 
ن أ، لكن يلاحظ الباحث يالاقتصاد تقدم فروع خاصة من النشاط

 قحطامية درجة اللنيدي العاملة يبلغ في عدد من البلاد اللأ الافتقار
ين التكنولوجيين على جميع ئيذ لم يقتصر النقص على الأخصاإ .الشامل

ة والمراقبين والقائمين على كتبالمستويات، بل يشمل فيما يشمله ال
مثل هذه البلاد النهوض  فيتی تأ. وما کان ليةعام ةدارة بصفشئون الإ

لا بالتعرض لخسارة جسيمة إبعبء تنفيذ برنامج التنمية على نطاق واسع 
بالموارد المادية بسبب قصور أهلية القائمين على  الانتفاعرتب عن سوء تت
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 الافتقارتنفيذ برنامج التنمية. ولن يعوض هذه الخسارة الناجمة عن 
ضافية من الموارد المادية. وأظهر إ مقاديرللأيدي العاملة المدربة، بذل 

روعات للموارد البشرية على تنفيذ مش الافتقارال يطالعنا عن تأثير ثم
ذلك لأن  .بالاستقلالالتنمية، حالة الدول الأفريقية الحديثة العهد 

ا لأهل الخبرة في كل علم بالموارد المادية، لكنه يفتقر تمامً  يمعظمها غن
داريون من أصحاب وفن، بل يبلغ سوء الحال ببعضها أنه يعوزه الإ

 الكفايات المتوسطة.

لبشرية المدربة هو قوام ولا مشاحة في أن التوسع في توفير القوة ا
ستبان من أدارة الحكومية. ولقد وعلة كفاية الإ يالاقتصاد الارتقاء

وسع قلة من البلاد مداومة  فيأن ية الاقتصاد الدراسات المتعلقة بالتنمية
 ٪0۲ـتجاوز ال يجمالالإ الاستثمارالحفاظ على زيادة سنوية في حجم 

الأيدي العاملة المدربة  فضل توفيقها في التغلب على صعوبات توفيرب
خراج إدارية عند لمشروعاتها الجديدة ونجاحها في مجابهة الصعاب الإ

أن   -من الناحية الأخرى  -لى حيز التنفيذ العملي. كما تبين إالبرامج 
يحول ذلك و  دارية،ا من البلاد حظه ضئيل من الكفايات الفنية والإكثيرً 

 منشود.دون تنفيذ برنامج التنمية على النسق ال

والبلاد النامية حديثة العهد برسم خطط تأهيل الأيدي العاملة 
بتنفيذ برامج التنمية. ويلاحظ قصور سياسة الكثير منها في  للاضطلاع

 دراكاً إبعض منها  ي. لكن يبديةالاقتصاد هذه الناحية الهامة من التنمية
 الإدارية قةلا وهو كفالة الطاأا لجانب من مشكلة الموارد البشرية ملحوظً 
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قد وضحت للبلاد النامية الأهمية البالغة ول. الحكومي للجهاز القديرة
 لتدعيم الجهاز الحكومي بعناصر فنية قادرة على تنفيذ مشروعات التنمية

. كما تبين أن الحصول على الأموال والمعونات من خارج يةالاقتصاد
ا، حسنً  ابة تدريبً ا من توفير الأيدي العاملة المدر البلد النامي أيسر كثيرً 

فادة الكاملة من داري يحولان دون الإوأن النقص في الجهازين الإ
 ي.العوامل المواتية التي تهيئها الظروف للبلد النام

ا ا عاليً ويفتقر كثير من الدول النامية للأيدي العاملة المدربة تدريبً 
خريجي فادة الكاملة بللسعي للإ -ا مرغمً  -ا، الأمر الذي يلجئه ومتوسطً 

الدراسة الثانوية بتنظيم دورات تدريبية سريعة لهم داخل البلاد وخارجها.  
 احتياجاتهاكما تنحو هذه الدول لتقصير أمد الدراسة الثانوية لسد 

امي نجراء لن يجب حاجة البلد الالملحة إلى خريجيها. وظاهر أن هذا الإ
 .المدى ، على طولياًقتصاداللخبراء من الدول الأجنبية المتقدمة 
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 يالفصل الثان
 والمعاونات الفنيةية الاقتصاد المساعدات       

 الخارجية المساعدات -١

أنه يقع على كاهل البلاد ية الاقتصاد القاعدة الأساسية في التنمية
 مسئولية تذليل العقبات التي تجابه التعجيل بعملية التقدم اميةنال

كان عظيم مداره أن أوضاع ا من الأهمية بم. لكن ثمة أمرً يالاقتصاد
ا من المساعدات الخارجية: ا ضخمً معظم البلاد النامية تتطلب قسطً 

سواء بالأموال أم الخبراء أم بكليهما على السواء. وبدون توافر 
نجاز إالتجارة الخارجية، لا تأمل البلاد النامية في  ازدهار والمساعدات أ
 قه في هذا المجال.عالية، أو تدعيم ما تحق اقتصاديمعدلات نمو 

لى إوتفترض جميع برامج التنمية الموضوعة، تدفق الأموال الأجنبية 
 .القومي الاقتصاد ارتقاءالبلد النامي لتستكمل رسالة الموارد المحلية في 

 ارتقاءا في ا هامً ولا يخفى أن تدفق رءوس الأموال الأجنبية قد أدى دورً 
وعلى حين  .وائل العشرينمن البلاد طوال القرن التاسع عشر وأ عدد

وتعدلت أغراضها بالنسبة لكثير من ية الاقتصاد تغيرت طبيعة التنمية
لكفالة التقدم في  يالمظاهر، ما برحت الحاجة إلى رأس المال الأجنب

ليه فيما مضى. وفي حين إا وشدة عن الحاجة تقل خطرً  الدول النامية لا
قراض ع عشر عمليات الإبان القرن التاسإرأس المال الأجنبي في  يتول
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ح التي كانت تبذلها الدول بلمغريات الر  استجابةالدوليين  والاستثمار
 الاستثماربعملية  -ا أساسً  -المقترضة، أصبحت الحكومات تستأثر 

الدولي. ويدفع هذا التغير في طبيعة الممولين إلى ضرورة توجيه الأموال 
على  الاعتمادن قلال ملى السعي للإإالمقترضة في أحسن السبل و 

ينجم عن التورط في  المساعدة الخارجية في أقصر مدة ممكنة، خشية ما
 .من الحكومات الأجنبية من مضاعفات سياسية خطيرة الافتراض

 بمشكلات الاهتمامالدولة الممولة على  الاعتباراتوتحفز هذه 
فير بصفة خاصة على ضرورة تو  اهتمامهاالتنمية والتخطيط. وتركز  استراتيجية

 .نجازه من أعمال تتصل بهاإتم  ما وتقديرمعايير لتقييم متطلبات التنمية 
بالموضوعات  يت هيئات: وطنية ودولية تعنفا لعملية التقييم هذه، تألوتيسيرً 

حكام إالمتصلة بمساعدات التنمية الدولية، وتتولى تشجيع البلاد النامية على 
زويد هذه البلاد بدراسة شاملة رسم برامج التنمية. وتقوم هذه المؤسسات بت

التنمية ودور السياسات المحلية في  لمواردها المتاحة وتبصيرها بمتطلبات
أو  -سير برامجها. ولا يخفى أن الدول الأجنبية التي تمول برامج التنمية 

في دولة نامية، تبتغي التأكد من أن تلك الدول النامية تبذل قصارى  -بعضها 
ات التي يواجهها تنفيذ برنامج التنمية وأنها تتعاون مع جهودها لتذليل العقب

 المؤسسات الدولية المعنية بهذا الموضوع على أحسن أوجه التعاون.

 طبيعة المساعدات -۲

تختلف  الاحتياجاتمية إلى أنواع خاصة من ناتفتقر كل دولة  
جرم المساعدات  الاحتياجاتالدولة، وتحدد طبيعة  باختلافطبيعتها 
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 . ومن أمثلتها:الدولة وأنواعها طلبهاتالتي 

العائق الأساسي لتنفيذ برامج التنمية في المستوى  يأن تجل -أولاً 
المساعدة  احتياجات احتساب، عندئذ يتيسر يالمحل للادخار ئالواط

المطلوب لكفالة معدل مناسب  الاستثمارعلى أساس الفارق بين حجم 
 ي.القوم للادخاريه نتيجة لى ما يتوقع الحصول علإضافة للنمو، بالإ
النامية  ةلحصيلة الدول ستكمالاً إعتبر تدفق رءوس الأموال أأن  -ا ثانيً 

المساعدة على أساس  احتياجاتتقدير  ىمن النقد الأجنبي، فها هنا يتأت
المتصلة بواردات  والافتراضات -من ناحية  -البرامج الموضوعة للتصدير 

 .المنشود، من الناحية الأخرىالسلع الضرورية لبلوغ معدل النمو 

لى إ -الأساسية  الاحتياجاتفي طبيعة  الاختلافاتوبالمثل: تعين 
 أنواع المساعدات المطلوبة. -حد كبير 

ن جابهت الدولة النامية ندرة حادة في الأيدي العاملة الحاذقة، إ - فأولًا 
الحصول على  شرط -في سياسة المساعدة  -وجهها  يفأجدر بها أن تول

 - في غالب الأحيان - ذا كانت حاجة البلاد النامية تمسإلمساعدة الفنية. و ا
نه يجب أن تقترن المساعدات إإلى المساعدات الفنية على نطاق واسع، ف

البلد النامي النتائج المنشودة من المساعدة  يالفنية بمساعدات مالية حتى يجتن
في الأيدي العاملة  ن ترتب عن تركيز الجهود على تلافي النقصإ. فعموماً 

بدرجة أعظم من تعزيز  الاستثمارالحاذقة تعزيز قدرة البلد على رفع مستوى 
، الاستثمارن لم يتوافر رأس المال الأجنبي لرفع مستوى إ: فالادخارقدرته على 

 .ا من ثمار المساعدة الفنيةيفقد البلد قدرً 
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سب الوطني بتوفير مستوى منا الادخاروعندما لا يفي  -اثانيً 
لا بمعاناة رزايا التضخم وأوجاعه، فلقد تلتمس المساعدة إ للاستثمار

الخارجية، ولكن: لا للوفاء بحاجة البلد النامي للنقد الأجنبي فحسب، 
ذا ما إولكن لتغطية جانب من التكاليف المحلية كذلك. ذلك لأنه 

 نإمن السلع الرأسمالية، ف يوجهت المساعدة لتمويل واردات البلد النام
نفاق المحلي، قد يصد عملية لإامجابهة لللموارد التي يستخدمها  افتقاره

الوقائع العملية أن الأقرب إلى الحدوث في مثل  ي. لكن تنبالاستثمار
ا أخرى سالکً  استعمالاتالمحلي عن  الادخارالحالات أن يتحول  هذه

هنا، لن يرتفع  سبيله إلى المشروع الذي تخصص له المساعدة. وها
 للسلع الرأسمالية المستوردة. ئلا بالقدر المكافإ يالكل الاستثمار معدل

ستقلت في أوتعتبر المساعدات التي تبذل للمستعمرات الأفريقية التي 
 .للاستثمارا للموارد المحلية المتاحة مطلقً  ستكمالاً إالسنوات الأخيرة، 

ل الندرة وفي البلاد النامية التي يمثل فيها النقد الأجنبي عام - ثالثاً 
ضافي لتمويل المساعدة الخارجية بدور المصدر الإ تقومالأساسي، 
معينة،  استثماريةن رصدت المساعدة لتنفيذ مشروعات إالواردات. ف

ا ما يتيسر تمويل النفقات المحلية من موارد البلد الذي يتلقى فغالبً 
على أنه في حالات العوز الشديد للنقد الأجنبي، قد تمس  .المساعدة

 احتياجاته تمويللحاجة إلى تزويد البلد النامي بالمساعدة لا لمجرد ا
المباشرة للواردات، ولكن للوفاء بقسط من الطلب على السلع 
المستوردة: هذا الطلب الذي ينشأ عن تزايد الدخل الذي يتولد بفعل 
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نه حيث يتوافر للبلد أوثمة قاعدة عامة مدارها . الاستثمارالمزيد من 
بعبء النهوض بمشروع التنمية،  للاضطلاع كفء يدار إز النامي جها

سداء العون إن هذا البلد يفضل الحصول على برنامج المساعدة أو إف
تساع مجال الواردات ألموازنة المدفوعات الخارجية. ويرد ذلك إلى 

المساعدة، ولأن المساعدة تتيح للدولة التي ه الذي يرجى أن تكلف
 جميع موارده من النقد الأجنبي بكفاية أعظم.فادة بتتلقاها رسم خطة الإ

مع زيادة  الطعامتاج إنوفي البلاد التي لا يتناسب فيها  -ا رابعً 
من  باستيرادهنتاجها الغذائي إالسكان مما يدفعها لسد العجز في 

 تفيدوها  أزمة البلاد للنقد الأجنبي. اصطناع مما يؤدي إلىالخارج، 
طلاق إغذائية في المساهمة في  المساعدات التي تتخذ شكل مواد

ن لم يساير الوارد من المواد إمن القيود التي ترسف فيها. ف ومنعملية ال
الغذائية مع تصاعد الطلب عليها. فلقد يعجز البلد الذي يفتقر إلى موارد  

ذ يترتب إ. الاستثماراتنفاقه على إكافية من النقد الأجنبي، عن زيادة 
التضخم، بما يحمله بين طياته  انبعاثدخل، عن الزيادة الناجمة عن الت

العاجزة عن تدبير   -وبالأحرى، فبفضل ما تتلقاه الدول النامية  .من أرزاء
من مساعدات غذائية، تتمكن من التوسع  -كفايتها من المواد الغذائية 

 .نظام الأثمان داخلها استقراروالعمالة في ظل  الاستثمارفي 

 يةمشكلة ديون البلاد النام -۳

 احتسابمن الظواهر المقررة في سياسات البلاد النامية، توليها  
لتي تعاون على سد الثلمة بين: ا التقديرات الفعلية للمساعدة الخارجية
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يلاحظ عدم تساوي و  وموارد البلاد الخاصة. ،برامج التنمية احتياجات
في  ن ثمة نزعة تبدتإالبلاد النامية في حصولها على الأموال الأجنبية: ف

السنوات الأخيرة تتجه لتركيز المساعدات الخارجية في عدد من البلاد 
ولا يرد العجز . تختصها الدول المتقدمة بالعون وتسخر عليها بالمساعدة

 احتياجاتفي ميزان مدفوعات الدول النامية إلى تزايد وارداتها لكفالة 
يونها التنمية فحسب، فثمة عامل آخر مداره الوفاء بأقساط وفوائد د

الديون الخارجية المستحقة، الحق  لاستهلاكذ لا يخفى أن إالخارجية. 
الأول على موارد البلد المدين من النقد الأجنبي. وهذا أمر يوجب أن 

نتيجة للمساعدات  - يالأموال الأجنبية إلى البلد النام انسيابيكون 
ي بالقدر الذي يكفل سد العجز ف -الخارجية وبفضل جهوده الذاتية 
 .ميزان المدفوعات وخدمة الديون

في  الاستثنائيةالزيادة  استفحالوثمة عدد من العوامل تتكاتف على 
المديونية الخارجية التي تتحملها الدول النامية وفي تعاظم عبء خدمة 

 ديونها. ويأتي في طليعة هذه العوامل:

ت طائفة من الدول النامية في التعجيل بتنفيذ مشروعا يالغت - أولاً 
لاسيما وقد  .الخارجي للاقتراضي مما دفعها للجوء الاقتصاد التقدم

طموحها نحو النهوض  باحتياجاتالقومي عن الوفاء  الادخارتبين قصور 
 .بمرافقها

ضعف الطلب العالمي على منتجات طائفة أخرى من الدول  -ا ثانيً 
جنبي النامية. ويحد هذا من صادراتها، فتحرم بالتالي من تدفق النقد الأ
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السلع الضرورية لتنفيذ برامج التنمية، مما  لاستيراده مالذي تستخد
 .باحتياجاتهامن الخارج وفاء  للاقتراضيحفزها 

عن  الاستغناءخفاق طائفة ثالثة من الدول النامية في إ -ا ثالثً 
. ويضطرها هذا نتاجها محلياً إسلع أساسية لتنفيذ برامج التنمية ب استيراد

 .للاقتراض، مما يلجئها ستيرادهاافي  للاستمرار
الدول  اقتراضيين فترة ما ومداره أن الاقتصاد وثمة أمل داعب
من الخارج، ظاهرة موقوتة.  باحتياجاتهاللوفاء  يالنامية من النقد الأجنب

لا بعض إلن تطول، ولا تلبث  يبمعنى أن أزمة هذه الدول إلى النقد الأجنب
السليم أسوة  وسلوك سبيل التقدمالوقت تستطيع بعده تسديد قروضها 

ا عند وضع شروط قروض الدول تضح هذا الرأي عمليً أو  .بالدول المتقدمة
 الاعتبارذ عينت العقود أوقات تسديد الأقساط دون أن تأخذ في إ .النامية

توفيق القروض في التخفيف من حدة أزمة الدول النامية في النقد الأجنبي، 
 القروض لتمويلها. استخدمتتي وذلك أن أثمرت المشروعات ال

وعلى أساس هذه النظرة المغرقة في التفاؤل، تورط كثير من الدول 
قروض قصيرة الأجل من الحكومات والبنوك الأجنبية  اقتراضالنامية في 

تنوء البلاد ف .تستحق الأداء خلال فترة لا تجاوز خمس سنوات أو أقل
يدلل على قصور سياسية  ، الأمر الذيديونهاالنامية تحت أثقال خدمة 

ذلك لأن الدول المتقدمة  .الدولية في هذا المجالية الاقتصاد المساعدة
اعداتها للدول النامية في قد دأبت في الماضي على أن تحصر مس

واردات الدول النامية من المعدات  عملية تمويل -بصفة خاصة  -توليها
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المناسبة لتلك  التي يستلزمها تنفيذ مشروعات معينة وفق المواصفات
فلم تأخذ الدول المقترضة في حسبانها مشكلة خدمة  .المشروعات

من مختلف  -أية دولة  -الديون التي حصلت عليها الدولة النامية 
ن تفاقمت حالة إمسئولية البلد المقترض. ف اعتبرتهاالمصادر، بل لقد 

ويده قتصر عون البلد المقرض على تز أا، ميزان مدفوعات هذا البلد سوءً 
في  -تعاونه على تقويم ميزانه المعوج. وتتم القروض الجديدة  بقروض

 بنفس شروط القروض القديمة. -غالب الأحيان 

قراض بين طياتها، الحرص على أن تحمل التعديلات في سياسة الإو 
مع طاقة البلد  -إلى أكبر حد ممکن  -تنسجم شروط عقد القروض 

القروض من ناحية تسديد الفوائد المقترض المالية وقدرته على خدمة 
يين بعد، حول تقييم الاقتصاد ن لم تتفق آراءإنه و إو  .والأقساط على السواء

قدرة البلد على خدمة قروضه، فلقد أصبحت فكرة التيسير على البلاد 
 النامية تسود أوساط البلاد التي تقبل على مساعدتها وتقديم العون لها.

ذه الدراسة أن برامج التنمية ولقد لاحظنا بموضع سابق من ه
الحالية تستند على تحقيق زيادة وافرة في تدفق رءوس الأموال على 
البلاد النامية حتى يتيسر تنفيذ برامج التنمية، بما تعنيه عملية التنفيذ من 

ولا  .نمو سريع في الدخل الإجمالي بمعدلات تفوق ما كان يتم قبلها
ة على تنفيذ تلك المشروعات، الأمر لموارد البلاد النامية الخاص طاقة

 استكمالبعد  ىالذي يتطلب تدفق المساعدات الخارجية عليها، حت
 مشروعات التنمية الجاري تنفيذها في الوقت الحاضر.
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من الخارج، تزايد مديونية  الاقتراضقبال على لكن ينتج عن الإ
ن على   عن جسامة الأعباء التي تلقيها خدمة الديالبلاد النامية فضلًا 

ذ إحصاءات الأمم المتحدة: إوهذا ما تنبئنا به  .كاهل البلاد المدينة
يقدر ما يتدفق على البلاد النامية من القروض الرسمية التي تعقدها مع 

في المتوسط،  البلاد المتقدمة بألفين وخمسمائة مليون دولار سنوياً 
جذرية لمشكلة الديون وضمان  يجاد حلولويدعو هذا الموقف لإ

الأموال التي تتدفق على البلاد النامية في الأوجه الكفيلة بتنفيذ  ستخداما
 مشروعات التنمية.

 يةالاقتصاد صندوق الأمم المتحدة للتنمية - 4

المنبثق عن الأمم المتحدة  والاجتماعيي الاقتصاد أصدر المجلس
 يا بتکوين لجنته لوضع برنامج تفصيلقرارً  059۲ونية سنة يمن  ٪۲في 

 -ء صندوق خاص يتولى منح المساعدة والقروض الطويلة الأجل نشالإ
سراع في ا لتمكينها من الإقتصاديً اإلى البلاد المتخلفة  -بفائدة مخفضة 

  ية.الاقتصاد نجاز برامج التنميةإ

 دارة المعونة الفنية التابعة للأمم المتحدةإ - 5

د الدراسات التي يجريها الأخصائيون في كثير من البلا يتبد
مكانياتها المادية لو قيض لها تطبيق أسباب المعرفة الفنية إامية، عظم نال

الحديثة في مرافقها. فيرتفع مستوى شعوبها الذي يعتبر قطب الرحى في 
السلام العالمي الحقيقي. وهذا ما أدركه الموقعون على ميثاق الأمم 

ي الاقتصاد . فأنشئوا المجلس1154المتحدة في سان فرانسسکو عام 
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ا لتمويل البرنامج الموسع للمعونة الذي خصص بدوره صندوقً  والاجتماعي
. كما عهدت اقتصادياالفنية التي تبذلها هيئة الأمم إلى البلاد المتخلفة 

الأمم المتحدة إلى سبع وكالات متخصصة تابعة لها مزودة بخيرة 
 -الأغذية والزراعة  -العالميين هي: منظمات: العمل  خصائيينالأ
 -الظواهر الجوية  -الصحة  -الطيران المدني الدولي  -تعليم والثقافة ال

المواصلات الدولية، ببذل مساعدتها في رسم برنامج المعونة الفنية 
دارة المعونة الفنية بالأمم المتحدة تنسيق إية. وتتولى الاقتصاد للتنمية

لدولي أعمال تلك الوكالات وأعمال المنظمات المرتبطة بها مثل البنك ا
 ...التعمير والإنشاء وصندوق النقد الدولي

من ميثاقها بالسعي  44وتكفلت الأمم المتحدة بمقتضى المادة 
إلى رفع مستويات المعيشة وتوفير العمالة الكاملة وتحقيق شرط التقدم 

 00وتتولى الجمعية العامة طبقا للمادة  .والاجتماعي الاقتصاد والارتقاء
 .والاجتماعيي الاقتصاد بدورها على المجلسهذا الأمر الذي تحيله 

التي وردت بالفصل التاسع من ميثاق الأمم  الالتزاماتوبناء على 
 انعقادهاالمتحدة، أصدرت الجمعية العامة طائفة من القرارات خلال فترة 

 الأمم الأعضاء في تقدمها باختلاففيها  اعترفتالأربع الأولى 
لدراسة الطرائق  والاجتماعيي دالاقتصا ودعت المجلس -ي الاقتصاد

بالتعاون مع  -والوسائل الفعالة لتزويد من يحتاج من الدول الأعضاء 
 والاجتماعيةية الاقتصاد بالخبرة في الميادين -الوكالات المتخصصة 

 .والثقافية
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سواء في هيئة  :ويشترك في هذا البرنامج جميع الدول الأعضاء
ظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم الأمم أو منظمة العمل الدولية، ومن

المتحدة للعلم والثقافة، ومنظمة الصحة الدولية، بتقديم الخبراء وتدريب 
 المرشحين.

الدولية  مجلس للمعونة الفنية تعينه الوكالات ئولقد أنش
المتخصصة السالفة الذكر، ويرأسه سكرتير عام الأمم المتحدة أو من 

للتعمير  يمندوبون عن البنك الدولينوب عنه. كما يمثل فيه كذلك 
نشاء وصندوق النقد الدولي والمنظمة الدولية للاجئين ومنظمة والإ

المواصلات الدولية. ويدرس المجلس طلبات المعونة الفنية التي تتلقاها 
 .المنظمات الممثلة فيه

ويجب على السكرتير العام للأمم المتحدة أن يراعي في منح 
 الآتية: ئادالمعونة لدولة ما المب

 المالية لتقدمها. ويتولى المجلس والاشتراطاتأهمية الخدمات  -1
 .انعقادهمراجعتها في كل دور من أدوار  والاجتماعيي الاقتصاد

تحدد الحكومات التي يهمها الأمر المساعدات التي ترغب في  -2
 الحصول عليها.

قبل  -تقوم الدولة التي ترغب في الحصول على المساعدات الفنية  -8
بتحديد طبيعة المسائل ونطاقها التي  -بها تلك المساعدات طل

 تطلب من أجلها المساعدة.
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 يجب ألا تتخذ المعونة الفنية ذريعة للتدخل الأجنبي السياسي أو  -5
ي في شئون الدولة المعانة. وأن تقدم لحكومة هذه الدولة الاقتصاد

ن من وأن تكو  .، وبالوضع الذي ترغب فيهلاحتياجاتهاوتكون مطابقة 
 .الطراز الأول من حيث القيمة والتخصص الفني

 التالية: ئتباع المبادإوتتعهد الدولة التي تطلب المعونة الفنية ب
 .تسهيل مهمة الهيئات الدولية المشتركة في تقديم المعونة الفنية -1

وذلك بتزويدها بالبيانات الضرورية الخاصة بالمشكلات التي تطلب 
لا بالمصالح الحكومية  - اتصالها من أجلها المعونة، وبتسهيل

بل وبالأفراد الذين لهم صلة مباشرة بتلك المشكلات  -فحسب 
 مشکلات أخرى مرتبطة بها.بو 

ليها إالآراء الفنية التي تقدم  يالكل الاعتبارأن تبادر بأن تضع موضع   -2
 بناء على طلبها.

 من جميع الاستفادةأداة تنسيق حكومية لضمان  ئأن تتعهد بأن تنش -8
والتي  ية.الاقتصاد مواردها الفنية والطبيعية والمالية، الضرورية للتنمية

فادة من أية موارد هامة يتيسر للدولة يمكن عن طريقها ضمان الإ
 الحصول عليها عن طريق دولي، في ميدان المعونة الفنية.

ليها. إا من تكاليف المساعدة الفنية التي تقدم ا هامً أن تتحمل قسطً  -5
بسداد الجزء من هذه التكاليف  -على الأقل  -قوم وذلك بأن ت

 .الذي يمكن سداده بعملتها الوطنية
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 ويشترط في الخبراء الذين يندبون لإسداء المعونة الفنية:

 خصائيين الفنيين المشهود لهم بالكفاية العالية.أن يكونوا من الأ  -1
 عتهمواستطاالبلد الخاصة،  باحتياجاتلمامهم إ اختيارهمأن يراعي في   -2

وقدرته على التوفيق  .البلد الخاصة التوفيق بين طرائق العمل وظروف
 والمادية. والاجتماعيةبين طرائق العمل وظروف البلد المحلية 

و تجاري أو أي نشاط أ سياسيأن يمتنعوا عن القيام بأي نشاط   -8
ويجب تحديد  .ليهمإآخر خارج عن نطاق المهمة الموكولة 

بين البلد الذي يطلب المعونة  بالاتفاق في كل حالة، اختصاصاتهم
 والمنظمات الدولية التي تسديها.

 يلي: جابة طلبات المعونة الفنية ماإويراعي في 
أن تستلهم الهيئات المشتركة في تنفيذ البرنامج ميثاق الأمم  -1

البرنامج الموسع للمعونة الفنية والقرارات المتصلة به.  ئالمتحدة ومباد
نتاج الموارد البشرية إسداء المعونة الفنية زيادة إعلى ويجب أن يترتب 

على  عادلاً  والمادية وتوزيع الفوائد الناجمة عن تلك الزيادة توزيعاً 
 .رفع مستوى معيشتهم ىالسكان حتى يتأت

أن تكون مشروعات التنمية المقترحة من شأنها تحقيق رفاهية  -2
فيها  يوأن تراع الشعب، وبخاصة توفير العمالة الكاملة للجميع.

ية السائدة في منطقة معينة الاجتماع الحكومات الظروف والعادات والقيم
 ية.الاقتصاد والتي قد تؤثر بطريق مباشر على أوضاع التنمية
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المتخلفة وتوزيعها  لالدو  لاحتياجاتا ترتيب المشروعات وفقً  -٪
 .الجغرافي

لفنية ا والاستقلال السياسي شرط لحصول الدولة على المعونة
الدورة الثالثة للجمعية ) 0۲۲رار لق، الكوقد نص على ذ .للأمم المتحدة
لا برسم إمرات التنمية على أساس قويم ث اجتناءلبلد  أتىالعامة(. ولن يت

القومي المختلفة. ويجب أن  الاقتصاد برنامج يراعى فيه توازن عوامل
 مكانياتهاإهذا البرنامج على أسس عملية قوامها موارد البلاد و  يقوم

هم على المهم في تنفيذ جوانب البرنامج. وتأتي ية، وتقديم الأالاقتصاد
وصياغة برامج التنمية، في مقدمة  احتياجاتها تقديرمساعدة الدولة في 

أعمال الوكالات المتخصصة التي تشرف على تنفيذ برامج المساعدة 
على  الأمم بعضها ببعض وتشابك مصالحها، يوجب اتصالن إالفنية. و 

أن لا تغفل مجريات ية الاقتصاد الدولة التي تعد مشروعات التنمية
لا منيت إالحوادث الدولية والبرامج التي تنفذها الحكومات الأخرى، و 

بالتجارة الدولية. وهذا ما يجعل  اتصلتن إمشروعاتها بالفشل، سيما 
 المتحدة قيمتها العظيمة. مملنصائح الأ

النامية عديدة وعاجلة لكن غايتها الدولة  احتياجاتذا كانت إو 
نتاج بوساطة تنفيذ برنامج يتوازن فيه التصنيع مع التنوع التوسع في الإ

غفال إحركة المواصلات، وعدم مالزراعي. ويتطلب التنفيذ توفير الطاقة ال
نه إنتاج مثل: الصحة والتعليم والتغذية. فالعوامل الأخرى المتصلة بالإ
تتراوح بين  -يمة من سكان البلاد النامية على الرغم من أن نسبة عظ
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 -لا أن حالة التغذية إنتاج الأطعمة، إتعمل في  -النصف والثلاثة أرباع 
قاصرة للغاية، فأحرى بالدولة توجيه  -الكمية  سواء من حيث النوع أو

جهودها قبل أي شيء آخر، نحو تحسين الإنتاج الزراعي لزيادة الأطعمة 
وفيرها للعاملين في الصناعات الجديدة. ثم ترنو إلى المتاحة في الريف، وت

 باحتياجاتهالتزود الصناعات التحويلية  الاستخراجيةرفع مستوى الصناعات 
ا للتوسع في التصدير لتحصل من مبيعاتها وتتجه أخيرً  ،من المعادن والوقود

 ية.الاقتصاد في الخارج على الأموال اللازمة لتمويل نهضتها

تاج الزراعي زيادة جوهرية أمر مستطاع، لو طبقت نن زيادة الإإو 
السلالات، وتوفير  باختيارالتدابير المناسبة وفي مقدمتها: العناية 

نشاء الصوامع إالأسمدة الصالحة، وتزويد المزارع بالمعدات الحديثة، و 
قامة مخازن التبريد للمحافظة على الفواكه إلتلافي خسائر المحصولات و 

عن تحسين السلالات الحيوانية عن طريق:  والخضروات. فضلاً 
التهجين، والقضاء على الأوبئة التي تصيب الحيوانات، والعناية بالغابات، 

بزيادة الثروة  نبالثروة المائية: كل هذا قمي الانتفاعوتحسين طرائق 
 .الزراعية ورفع مستوى التغذية في البلاد

يعة موارد البلد ا لطبوللنهضة الصناعية أوضاع متعددة تختلف وفقً  
فتتجه البلاد في بادئ الأمر للنهوض  .المادية وحجم وحذق السكان

نشاء الصناعات الزراعية والإفادة إالبعض الآخر ب يبمناجمها، بينما يعن
نتاج إفي  اهتمامهامن المعادن المتوافرة في أراضيها. وتركز بعض البلاد 

حين ترنو بلاد  يالمألوف للمواطنين، ف الاستهلاكالسلع التي تسد 
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 ينشائية. على أن البلاد النامية جميعها تعننتاج السلع الإإأخرى إلى 
 بتحسين المواصلات والقوی المحركة.

سواء على شکل بخار  -إلى القوى المحركة  الافتقاروالواقع يعتبر 
ي في جميع الاقتصاد عقبة كأداء تقف أمام التقدم -أو ديزل أو كهرباء 

ن زخرت كثير من المناطق بأسباب القوى إنه و إ. و المناطق تقريباً 
على نطاق مثمر  لاستخدامهالكن يعوزها المال والخبرة الفنية  ،المحركة

 ي.القوم اقتصادهافي 

 مراحل:وقد تتطلب المعونة الفنية في الميدان الصناعي عدة 
والهندسية لتعيين أوفق ية الاقتصاد تبدأ الأولى بالدراسات

. أي من حيث مدى توافر الموارد الطبيعية والمواد لبلادلالصناعات 
تساع أسواق أالأموال والأيدي العاملة، و  ورؤوسالأولية والقوى المحركة، 

 التصريف.

ويرسم  .على قيامها بالبلد الاختيارثم تدرس الصناعة التي يقع 
ويفصل في أجدر العمليات  ية.الاقتصاد برنامج يحدد قدرة الصناعة

ضافية للصناعة مثل القوة المحركة ين المشروعات الإوتع .بالتنفيذ
 والمواصلات.

 .نتاج والتصريفذلك: تكاليف الإكويقرر البرنامج  
، يحتاج إلى المعونة الفنية خلال مرحلتي تشييد وتدريب وأخيراً 

 دارة المصنع.إالمديرين والأخصائيين المحليين على 
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ي في كثير من بقاع الاقتصاد ويعتبر تقدم المواصلات مفتاح التقدم
لى تعزيز إن معظم البلاد النامية يفتقر إلى الطرق الصالحة و إالعالم. ف

لى المطارات للطائرات المدنية، إالنقل النهري والسكك الحديدية و 
ويتطلب كذلك بالإضافة إلى رءوس الأموال، الخبرة  ئوتحسين الموان

ويتأتى  .ممکن نشاء إلى أوطأ حدالفنية للمساعدة في خفض تكاليف الإ
عن تقدم المواصلات زيادة كمية الأطعمة في الحضر، وخفض أسعار 

 المصنوعات في الريف، ويقود إلى نشر الآراء الجديدة والثقافة.

على  -في الزراعة والصناعة على السواء  -نتاج وتستند زيادة الإ
الأضرار التي تصيب السكان  يا. ومن ثم، يجب تلافالعامل البشري دائمً 

ويطالعنا في هذا الصدد الضرر الصحي  .من جراء تنفيذ برامج التنمية
من جراء التوسع في الري  يالهائل الذي أصيب به سكان الريف المصر 

منذ منتصف القرن التاسع عشر لزراعة القطن لتصديره إلى البلاد الغربية. 
 .نكلستوماوالإ كالبلهارسياذ لم تتخذ أسباب الوقاية من أمراض  إ

ا هد القوى العاملة الريفية ذريعً  نتشاراً ابين ظهراني الفلاحين  شرتفانت
. وتقدر الهيئات الدولية نسبة المصابين بالطفيليات في الشرق هداً 
نتاج إلى من سكان الريف، الأمر الذي يقلل الإ ٪5۲ يوسط بحوالالأ

نتاج الصناعي عن ولا تقل أهمية صحة العامل في الإ .أدنى حدوده
نتاج الزراعي، فالمشاهد أن المناطق الصناعية التي يتمتع ي الإأهميتها ف

نتاجية لإموفورة، تتفوق على غيرها في مضمار الطاقة ا فيها العمال بصحة
. ومن ثم يجب البدء بتنفيذ للفرد، ويهبط فيها معدل الوفيات كثيراً 
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ويتلو ذلك رسم برامج  ية.الاقتصاد نفاذ البرامجإالبرامج الصحية قبل 
قائمة في بيئة جاهلة، ية الاقتصاد ذ لن تقوم للتنميةإتعليم والثقافة، لل

 لى التعليم بصفة خاصة.إوعلى أن تتجه العناية 

 .بالتقدم الفني، الذي يدعمه البحثية الاقتصاد وترتبط التنمية
نشاء معامل البحث، وتلحق بالجامعات إولذلك تعني الحكومات ب

ختصة، كما قد تلحق بالمصالح والمعاهد والمصالح الحكومية الم
عداد برامج أبحاثها بعناية إنفسها. ويجب تزويدها بالمعدات والأجهزة و 

بالغة. ولا ريب أن المعونة التي تتلقاها حكومات البلاد النامية في هذا 
الشأن من الهيئات الدولية لها قيمة ثمينة في قيام المعامل برسالتها 

كما تزود تلك الهيئات البلاد النامية   ية.الاقتصاد العظيمة في التنمية
بالمعلومات الفنية وبأحدث الآراء في المسائل التي تشغل الأذهان، 

الصلة بمجربات  يفيصبح القائمون على تنفيذ مشروعات التنمية وثيق
 .الأبحاث العلمية في الخارج

أي  -لبلد ية الاقتصاد وينبعث عن التغيرات الأساسية في الحياة
جوهرية. ولن يستطيع شعب يعيش في ظل  اجتماعيةل مشاك -بلد 

لا إالحديثة ية الاقتصاد قديمة، أن يستوعب المظاهر اجتماعيةأوضاع 
الزراعي الذي يقوم  الاقتصاد من انتقالا. ويجتاز الشعب فترة تدريجيً 

قوامه مجتمع المدينة  اقتصادلى إالريفي المحافظ،  على المجتمع
بين طياته من تقلقل  الانتقالبما يحمله هذا حرر الحافل بالحركة، تالم

ومن ثم قد  .العائلة والمجتمع استقراريؤثر أيما تأثير على  اجتماعي
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يدرسون العلاقات التي  اجتماعيينخصائيين ألى إتحتاج الأمة النامية 
رسائها على أساس مكين لا إية، على أمل الاقتصاد تتمخض عنها التنمية

 .موعهيضير مجتمع الأمة في مج

خفاق في رفع مستوى المعيشة، ضياع الفوائد كما يترتب على الإ
ويجب أن  .هباء منثوراية الاقتصاد من التنمية اجتناءهاالتي تتوقع الأمة 

مناسب، ويؤمن على  ومسكنيكفل للعامل غذاء كاف وملبس لائق 
جادته لعمله. ولذلك إحياته من أخطار العمل والتعطل وأن يثاب على 

 .ا في هذا الميدانا حيويً ساعدة الفنية دورً ن للمإف
التي تبرز  دارية العامةوقد تبذل المعونة الفنية لحل المشكلات الإ

عادة تنظيم الإدارات إية، مثل الاقتصاد من خلال تنفيذ مشروعات التنمية
الحكومية لكي تستطيع مواجهة المسئوليات الجديدة وتنسيق أعمال 

 اختيارووضع نظم  ةداريالإجراءات الإالإدارات المختلفة وتبسيط 
والواقع أن هذا التنظيم من الأهمية بمكان عظيم حتى أنه  .الموظفين

 ية.الاقتصاد ايته نجاح مشروعات التنميةكفليتوقف على  
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 الفصل الثالث
 يةالاقتصاد مشروعات التنمية خصائص

 العامة المظاهر -١

في الدول مشروعات التنمية  استعراضيستبين للباحث من 
ا، وقيام الخطيرة بين بعضها بعضً  الاختلافاتالمختلفة، وجود عدد من 

لاد تتطلع بف، طائفة من المشابهات بين مشروعات إحداها والأخرى
بينما يلتزم غيرها جانب ، العام يتسم بالطموح الاستثمارلتحقيق معدل من 

لحفاظ على وثمة نزر يرضى با، ا، فيقنع بتحقيق معدل أقل تطرفً الاعتدال
 الراهن. والاجتماعيي الاقتصاد وضعه

أعظم قدر ممكن من  اقتطاعمعظم البلاد النامية مبدأ  اعتنقولقد 
لكن تعلق  .القومي الاقتصاد في النهوض بمرافق لاستثمارهالدخل القومي 

تدفق  افتراضمشروعاتها على  تنفيذ - اليسيردا النزر ع -جميع البلاد النامية 
رنو بعض البلاد يلأجنبية طوال فترة تنفيذ مشروعات التنمية. و روس الأموال ا

عن المساعدة الأجنبية بفضل زيادة قدرته الإنتاجية، أو التقليل من  للاستغناء
هذا بينما يشتد ضغط الحاجة على البعض الآخر، . مكانحجمها قدر الإ

 .زيادة المعونات الخارجية في صورة أو في أخرى فلتمس

واسع  اختلافا - أحدها عن الآخر -ت التنمية وتختلف مشروعا
. على قطاعاتها المختلفة من أهميةالمدى، من ناحية درجة ما تسبغه 
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فبعض المشروعات يضفي أهمية خاصة على الإنتاج المادي، بينما تعني 
مشروعات أخرى بقطاع الخدمات، لا سيما ما يتصل منه بنواحي التعليم 

 ة.يالاجتماع ك من الشئونوما إلى ذل والمسكن والصحة..
ا ا أساسيً ذا ما ولى الباحث وجهه شطر الإنتاج المادي، ألقي تباينً إف

 في نظرة بلد عن آخر:
أخرى  ىتعن، صوب الصناعة بالذات استثماراتهافهناك بلاد توجه 

الباحث  اتجهن إتوازن ثالثة بين هذين القطاعين. فو ، ابالزراعة أساسً 
الصناعات الثقيلة، وتقلل  نتاجلإ استثماراتهاا توجه يجد بلادً  للصناعة

لا ما يكفي إ، اللهم الاستهلاكية الصناعات إنتاجقدر الإمكان من 
 .سكانها الأساسية احتياجات

لترقية  استثماراتهاا من با كبيرً في حين توجه بلاد أخرى جانً 
 .قطب رحی صادراتها باعتبارها الاستهلاكيةالصناعات 

مشروعات التنمية، فثمة مشابهات  تلافاتاخومهما يكن من أمر 
 التالية خاصة: يكبيرة بين جميع الدول النامية في النواح

: عنايتها بالنهوض بمصادر الطاقة، وترقية وسائل المواصلات أولًا 
 .، وصناعة البناءالاتصالوطرائق 

مين على شئون التنمية في جميع البلاد النامية ئا: تسيطر على القاثانيً 
احدة تدور حول العمل على زيادة الصادرات والحد من الواردات، فكرة و 

 .امشروعات التنمية التي لا تتوافر محليً  باحتياجاتلا ما يتصل إ
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 دور القطاع العام في التنمية -2

البلاد. لكن  باختلافمعدلات التنمية  اختلافحصاءات تبدي الإ 
المرسوم عن يلاحظ عدم وجود دولة نامية يقل معدل نموها السنوي 

الدول النامية قد أخفق في   ا منا كبيرً وذلك على الرغم من أن عددً  .5٪
 كفالة هذا المعدل طوال السنوات العشر الماضية.

لا على عدد قليل من الدول النامية يقنع إر الباحث ثوالحق، لا يع
إلى  ةتطلع غالبيتها الساحقتبينما  ٪4برسم معدل سنوي للنمو يقل عن 

أو  ٪4عن طريق معدلات سنوية تصل إلى  يةشروعات التنمحقق متأن 
ن دولة نامية عن ثيلاوثمان ث ةنا حالحثلهذا الرأي، يسفر ب اومصداقً ، تزيد

في التنمية  ةزيادة سنوي هسنفهذه الدول يختط ل ثلثا أن هحقيقة مدار 
بلا ريب بضخامة الزيادة السنوية في تعداد  أثرًامت ٪0تجاوز معدل 

وجهها شطر التنمية رجاء أن  يا لأن توليدفع حكومته دفعً سكانه مما 
تغالي هذا الفريق في  ىبتت الوقائع العملية مدثتستوعب الزيادة. لكن أ

ذ لم يتحقق لأكثر من نصف الدول النامية سوى معدل زيادة إطموحه: 
 .٪3.5 سنوية يقل عن

ويلاحظ الباحث أن مثل هذه البلاد قد رسمت لنفسها خطة 
ل بالنهوض بمرافقها، فوضعت نصب أعينها تحقيق معدلات التعجي

 .مع مقدرتها الحقيقية - في غالب الأحيان -مرتفعة للنمو لا تناسب 
عندما لم تحقق خطط  وهذا أمر قد أحبط تفاؤل القائمين على شئونها

وتتبلور المهمة التي تجابه   ا.سنويً  ٪2 وأ ٪0ا لا يجاوز لا تقدمً إالتنمية 
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غ خطة عملية تثمر معدل نمو يناهز المعدل يية في أن تصكل دولة نام
ية مويعمد معظم البلاد النا .طار طموحهإمكان وفي المشتهي قدر الإ

نوع من التقييم لكل من  باستخداملتقدير معدل النمو الذي يتفق ومقدرته 
 العاملين التاليين:

تتوافر ، والتي يحتمل أن للاستثمارالموارد القابلة  احتياطيالأول: 
 للدولة النامية طوال فترة المشروع.

 .الثاني: حصيلة رأس المال الذي يستثمر في تنفيذ خطة التنمية

، لا يزال يعتبر في طليعة الأعمال التي للاستثمارقامة خطة مالية إن إف
تضطلع بها حكومة الدولة النامية أثناء توليها صياغة مشروع التنمية. ويتولى 

الموارد المالية التي يحتمل توافرها للقطاع العام  اطياحتيالخبراء تقدير 
 لاتجاه يبير تقر يجراء تقدإضافة إلى ليستخدمها في أغراض التنمية. هذا بالإ

وطالما أن معظم البلاد النامية يعتمد  .في القطاع الخاص والادخار الاستثمار
 اتالاتجاهفي كثير من موارده المحلية، تؤلف  يبجنعلى رأس المال الأ

ا لا يتجزأ من الصياغة الأولية المتوقعة في التجارة الخارجية والمدفوعات جزءً 
تتفاوت في  يحمزيد من التهذيب والتنقلللخطة. وتخضع هذه التقديرات 

وتستند هذه العملية في المحل الأول على مجموع  .ا بعيد المدىدرجتها تفاوتً 
وعات المتصلة بالإنتاج الذي يتخذ سبيله لأحكام المشر ي التخطيط التفصيل

ولقد كانت مرحلة التقدير تتم في الماضي على أساس التجارب  .والاستثمار
جراء التعديلات التي تتفق مع ما ينتظر من تغيرات في تركيب إالسابقة مع 

 .استخدامهأو في القدرة على  الاستثمار
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ي في جميع البلاد النامية الاقتصاد ولا يزال جانب كبير من النشاط
تستأثر به المشروعات الفردية وتقرر مصيره، الأمر الذي يخرج عن 
سلطان الحكومة توجيه قدر ضخم من الأهداف: سواء أكان القائمون 

 الاشتراكي الاقتصاد على شئون الدولة يؤيدون المشروع الخاص أو
شتراکی المختلط. ويرد هذا إلى ما تبين للدول الإ الاقتصاد البحت أو

أجهزتها الإدارية عن التوسع في تفاصيل مشروعات  النامية من عجز
عن عدم  التنمية وتناول كل صغيرة وكبيرة من الحياة القومية، فضلًا 

 .جدوى هذا اللون من التدخل الحكومي من الناحية العملية
ا ا تامً خفاقً إالتنمية قد أخفقت  إن مشروعاتولا نقصد بهذا القول 

ا ا كبيرً ذ نجد عددً إها للقطاع الخاص. في تقرير أهداف معينة تعهد بتنفيذ
عهد للقطاع الخاص أمر تنفيذه. وأبرز ما يمن مشروعات الدول النامية 

يطالعنا في هذا المجال ما تتضمنه مشروعات قطاع الزراعة من أهداف 
المحاصيل الغذائية التي  نتاجمحاصيل التصدير الأساسية ولإ نتاجلإ

تنمية في كثير من البلاد النامية ا، وعينت مشروعات التستهلك محليً 
والسلع الإنتاجية مثل:  الاستهلاكيةطائفة من السلع  نتاجا لإأهدافً 

 .المنسوجات والسمنت والصلب والأسمدة

وثمة حقيقة لها أهميتها وهي أنه بينما أن نصيب القطاع الخاص من 
مجموع الناتج القومي ضخم للغاية بصفة عامة، لكن القطاع العام يشغل 

القطاع  استثماراتويتراوح نصيب  .الاستثمارا من مجموع ا جوهريً بً جان
بصفة عامة.  الاستثماراتالعام بين الثلث وأكثر من النصف من مجموع 
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القطاع العام، برامج محددة،  لاستثماراتهذه النسبة العالية  يحوتت
 .وتقدير التطور الذي يلم بالإنتاج القومي نتيجة تنفيذ هذه البرامج

تصدق هذه الفكرة بالذات على البلاد التي يسفر فيها تدخل القطاع و 
 ية.الاقتصاد العام في الحياة

تنتفع بها  ينسبة من ناتجها القوم باحتجازويعتبر قيام الدول النامية 
معظم  ىر يذ إ .ا في سياسة التنميةأساسيً  عاملًا  ،في زيادة طاقتها الإنتاجية

سراع بعملية ا للإا أساسيً شرطً  لاستثماراالدول النامية في تزايد معدل 
ليه إو بالمألوف عن كفالة ما تص الاستثمارصور معدل قيمانها بالنمو، لإ
 .في عهدها الجديد وازدهارمن رقي 

 :الاستثمارضافية اللازمة لتحقيق الزيادات المطلوبة في وتتوافر الموارد الإ
 .بلاده تاجإنما بوساطة خفض النسبة التي يستهلكها الشعب من إ

، للاستثماريمكن توجيهها  ويترتب على هذا زيادة المدخرات القومية التي
أو عن طريق زيادة نسبة الموارد التي يحصل عليها البلد النامي من 

 عجز ميزان مدفوعاته. استفحالويقود هذا إلى  .الخارج

 سلوبين في زيادة الموارد التيامية بين هذين الأنويجمع معظم البلاد ال
. وتختلف درجة أهمية أحد الأسلوبين عن الآخر، من للاستثمارتخصص 
 .بلد لآخر

 توزيع الموارد على أوجه التنمية-3

القائمين على شئون التنمية تحديد النسبة  يأشرنا إلى ضرورة تول
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ضافة وبالإ .للاستثمارالتي تستقطع من موارد البلاد الكلية وتخصيصها 
 التنمية توزيع هذه الموارد بين قطاعات تقتضي صياغة برامج ،ذلكإلى 

ه الصياغة ذف هكييثر تأويت .القومي المتباينة وفروعه الاقتصاد
 :بمجموعتين من العوامل

 والاستهلاك الاستثمارالمقاصد المرجوة من  - ولىتتضمن الأ
 .والميزان الخارجي

 .القائم الاقتصاد تدفق الموارد، وطراز - وتشمل الثانية

مل القائمين على شئون التنمية عبء تعيين أسلوب ويقع على كا
 صوب المشروعات التي يتضح أنها تحقق أعظم تقدم الاستثماراتتوجيه 

لكفالة الغابات القومية. ولا يتخذ هذا  - في ظل أوضاع البلاد الراهنة -
 دراسة طائفة من المسائل المتصلة بالتنميةلا، بل يخضع عتباطً إالقرار 

ا. ويعكس هذا القرار ا وثيقً بط إحداها بالأخرى، ترابطً تتراية الاقتصاد
 وجهات النظر الآتية:

 هيو  .الاقتصاد ية فيئ: وجهات النظر المتصلة بالتغيرات البناأولًا 
 .اا ذاتيً القومي نموً  الاقتصاد ها خلق البيئة التي ينمو فيهاضيرات يقتيتغ

، يبلد الناملل يالقوم الاقتصاد ا: الرأي المتصل بمدى تكاملثانيً 
 .مع التجارة الدولية

ا: تقدير العوامل التي تؤلف عوائق النمو الرئيسية في غضون ثالثً 
 فترة تنفيذ برنامج التنمية.
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 ها: تحديد سياسة حكومة البلد النامي تجاه الموقف الذي يلتزمرابعً 
رخاء العنان لتقلبات السوق إية، بما تعنيه من الاقتصاد حيال أسلوب الحرية

 ية.الاقتصاد التي تخدم قضية التنمية الاستثمارولى تعيين متجهات لتت
: الاستثماريةا: فلسفة الحكومة فيما يتصل بمجالات النزعة خامسً 

 .الفردية والعامة
العام في  الاستثمارماري تقوم على أن نصيب لا تمة حقيقة ث و

لة. في زيادة متصية الاقتصاد الموجه لخدمة التنمية الاستثمارمجموع 
، وبخاصة ما يتعلق منها الاشتراكيةيمان بالفلسفة الإ لانتشارويرد ذلك 

وهذا ما يبدو أثره في بعض البلاد النامية بجلاء في  ي.الاقتصاد بالجانب
فثمة نزعة قوية  .على وسائط الإنتاج الاستحواذبال الحكومات على إق

لقطاع العام بين ويضم ا .للقطاع العام استثماراتهاا إلى توجيه الدولة جدً 
دارة مصالح الدولة ومكاتبها على تباينها، التعليم وغيره من إطياته: 

الحكومة، ومجموعات الأبنية التي  اختصاصالخدمات التي تدخل في 
تقيمها الدولة للتخفيف من حدة أزمة السكن أو لتزويد الطبقة الكادحة 

 .بالسكن الملائم بسعر رخيص

إلى كل من قطاع الخدمات وقطاع  وتختلف نظرة الدول النامية
نسبة  يالزراعة وقطاع الصناعة: كل وفق ظروفه الخاصة. فتتباين بالتال

التي تستقطع من الدخل العام وتخصص للنهوض بهذا  الاستثمارات
 .القطاع أو ذاك

الزراعي  الاستغلالبيد أن الحاصل في معظم الدول النامية أن يترك 



59 
 

خير أساليب إلى رشاد الفلاحين إومة أمر للأفراد، مع تولي هيئات الحك
 .الحصول على الأسمدة والبذور والسلفيات الزراعة ومعاونتهم في

المتاح  يروتتدخل في صورة أو في أخرى في شئون تسويق السلع وتصد
. كما تحدد الدولة الملكية الزراعية يالداخل الاستهلاكمنها بعد كفاية 

 .ا لمطالب التنميةوفقً 

ع الصناعة، فتتباين سياسات حكومات الدولة النامية أما في قطا 
 ا واسع المدى:تباينً 

فبعضها يترك الصناعة في حيازة الملكية الخاصة مع تدخله بصورة 
 .في تحديد الإنتاج وشروط العمل والتسويق -أو غير مباشرة  -مباشرة 

 .وما دق جل منها ويمتلك البعض الآخر المصانع، ما
ت طائفة من الصناعات الرئيسية وفي ويمتلك بعض الحكوما

القومي  الاقتصاد طليعتها مصانع الآلات والمصانع الكبيرة التي تؤثر في
 .في صورة أو في أخرى
القومي  الاقتصاد في النظرة إلى قطاعات الاختلافويتفرع عن هذا 

حصة كل منها بالطبع من المبالغ المخصصة  اختلافالمختلفة، 
 .للاستثمار
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 رابعالفصل ال
 مقومات مشروعات الإنتاج والقوى العاملة    

 السياسة الزراعية -١

 .امية بدور الزراعة الخطير في مشروعات التنميةنالبلاد ال تؤمن
ذ إفائق بالصناعة،  اهتمامإلى ما تبديه من  الاهتماملكن لا يرقى هذا 

ومن الخطأ الفادح  ي.صادالاقت الارتقاءتعتبرها العامل الديناميكي في 
 ي.الاقتصاد الزراعة والصناعة عاملين متنافسين من عوامل النمو اعتبار

في السنوات الأخيرة صدق الرأي ية الاقتصاد حداثفلقد أبانت الأ
 .، وهي له ضرورة لا محيص عنهايالقائل بأن الزراعة تكمل النمو الصناع

الإقبال  واضطرابة زاء تقلقل الطلب الدولي على المواد الأوليإو 
ا يقنع بالتخصص في ا ناميً جد بلدً نعليها في الأسواق العالمية، يندر أن 

الإنتاج الزراعي لتصديره إلى الخارج للحصول على الموارد الضرورية 
 ي.الاقتصاد موهنللتعجيل ب

ومن الناحية الأخرى، قاد الحماس للتصنيع في بعض البلاد النامية 
القومي في مجموعه،  الاقتصاد مون ةالكفة في  للتغاضي عن دار الزراع

 ةت تعرقل تقدم البلاد عامتصعوبات خطيرة با انبعاثإلى مما قاد 
الأطعمة  إنتاجخفاق إ: فلقد ترتب عن إهمال الزراعة، ةصخا واقتصاداتها
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ا لبرامج فقً ة و أالمنش -في مسايرة نمو السكان وفي تزويد الصناعات 
بعض الدول النامية عن   زالمواد الأولية. وعجمن  باحتياجاتها - التنمية

البعض الآخر  واضطر، ةها الزراعيتفاية الطلب العالمي على منتجاك
هذه المواد من  لاستيرادالمواد الأولية والغذائية مما دفعه  لاستيراد
. يوترتب عن ذلك كله: ضياع مقادير ثمينة من النقد الأجنب .الخارج

ها إنتاجطائفة من البلاد التي تدهور  ضطرارواوتعويق التقدم الصناعي، 
وجه التضخم الناجمة عن ما لصدً  يفاق المحلنالزراعي للحد من الإ

 في الأسواق المحلية. الاستهلاكيةهبوط المعروض من السلع 

مشروعات التنمية الحالية عناية  ي، أن تولهفلا بدع والحالة هذ
وأن تلتزم  .بصفة خاصة الأطعمة نتاجخاصة للنهوض بالزراعة عامة، ولإ

 اقتصادهاالحذر والحيطة في سياستها الزراعية، لما يترتب عن تضعضع 
 .الزراعي من آثار سيئة على مواردها من النقد الأجنبي

ا وعلى نقيض برامج ترقية الصناعات، تضع جميع الدول النامية أهدافً 
لقطاع الزراعي وذلك لأن معظم برامج التنمية المتصلة با .للنهوض بسلع نوعية
الحكومات تأدية دور جوهري في تنمية الزراعة عن طريق  يفترض أن في مكنة

، تزويد برامج نتاجومن شأن تعيين أهداف محددة للإ .فاق العامنبرامجها للإ
 .الحكومي بنظام يهديها سواء السبيل الاستثمار

 .ميةانوتكاد أن تتشابه طريقة تعيين أهداف الإنتاج في جميع البلاد ال
ها، إنتاجوأساسها: موازنة الطلب المنتظر على السلعة، بالزيادة المتوقعة في 

 .ةزيادة تترتب على الموارد التي تبذلها الحكومة لكفالة هذه الغاي



62 
 

ومتطلبات  يالمحل الاستهلاك احتياجاتففي ناحية الطلب، تحتسب 
ذ في ، يؤخالتصدير: على السواء. فبالنسبة للمحاصيل الغذائية مثلًا 

الحسبان تأثير الزيادة في السكان وفي دخل الفرد على الطلب على 
ا ما يتجاهل القائمون على وضع خطة التنمية المنتجات الغذائية. لكن غالبً 

حلال أغذية إتأثير تقلبات الأسعار على الطلب على المواد الغذائية أو تأثير 
 لى ذلك الطلب.منحطة النوع محل أغذية مرتفعة النوع غالية القيمة، ع

ذا ما ولينا وجهنا شطر العرض، طالعتنا الصعوبة الأساسية في إف
 ،توثيق الأهداف

 في الزراعة وللا تنحصر مشكلة زيادة محص -ففي المكان الأول 
مداد إائل الري، توفير الأسمدة، وس تحسين مثل الزيادة هذه عناصر تحسين

ا ستخدامً اهذه العوامل  استخدامذ يتأثر إالزراعة بالبذور والمعدات الزراعية. 
العمل أو  قبال علىبالدوافع التي تؤثر في معنويات الزراع فتدفعهم للإ فعالًا 

ذ لن إالعزوف عن بذل الجهود. كذلك يجب التنسيق بين هذه العوامل، 
السليم  الاستعمالمن غير  يالر  هايم استخدام - مثلًا  – ييجد

فادة بالعوامل المختلفة التي في الإ مالانسجان توافر إولعمري ف .للمخصبات
سواء في قطاع الزراعة أو في قطاع الصناعة أو  -تدخل في نطاق التنمية 

 ية.الاقتصاد ليعتبر قرينة على سلامة برامج التنمية - في غيرهما

، يمكانية تنفيذ الأهداف المنشودة من الإنتاج الزراعي الكلإولتقييم 
كفاية لالمواد الغذائية  إنتاج :مفاضلة بينثمة عامل له أهميته ومداره ال

وتسفر التجارب  .ا، وإنتاج سلع تخصص للتصدير أساسً يالمحل الاستهلاك
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ا بالمحاصيل عن أن إنتاج المحاصيل التي تخصص للتصدير )وتعرف أحيانً 
 استجابةللتغيرات الطارئة على أسواق الطلب، من  استجابةالنقدية( أشد 

ويفسر ذلك بأن للمواد  ي.المحل للاستهلاكصة المواد الغذائية المخص
عاشة السكان، فأسعارها أقرب للتماسك بفعل إ هيالغذائية رسالة ضخمة و 

ا خاصة صوب وعلى أية حال، ثمة بلاد توجه جهودً  .ثبات الطلب عليها
زيادة منتجاتها من المحاصيل النقدية كالقطن بمصر والجوت بباكستان 

 استيرادقبالها على إلملايو. وذلك على الرغم من والشاي بالهند والمطاط با
وترد  .سوقها المحلية احتياجاتكميات ضخمة من المواد الغذائية لكفاية 

 لاستيرادهذه النزعة إلى أن المحاصيل النقدية تزودها بالعملات الصعبة 
نقصها من المواد الغذائية ا يم استيراديسر لها تمتطلبات التنمية، على حين ي

 .منها عن حاجة سوقها المحلية إنتاجها بلاد التي يفيضمن ال

ا من مو الإنتاج الزراعي، يؤلف واحدً نق برامج التعجيل بين تحقإ
الكلية  الاستثمارامية. وتتباين نسبة نأشق الواجبات التي تجابه البلاد ال

 :المخصصة للنهوض بالزراعة من بلد إلى آخر
بين بلاد الشرق الأوسط وشمال  - بالذات –سبة نالفترتفع هذه 

 الاستثماراتمن مجموع  المائةن ثمة نسبة تجاوز الثلاثين في إف .فريقياأ
 .في قطاع الزراعة في الأردن والمغرب وتونس للاستثمارالعامة توجه 

)في  ا اللاتينيةيكفي طائفة من بلاد أمر  ٪14 بينما لا تجاوز النسبة
 .کوادور وفنزويلا(أکولومبيا و و  يبوليفيا وشيل
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 .في معظم بلاد أفريقيا وآسيا ٪80و ٪20وتتراوح النسبة بين 

في  لاستثمارهاالعامة  الاستثماراتولا يعني تخصيص نسبة عالية من 
 اختلافذ تعكس النسبة إمعدل نمو الإنتاج الزراعي.  ارتفاعقطاع الزراعة، 

 مي.القو  الاقتصاد اع الزراعة منالبلاد في الأهمية النسبية التي يشغلها قط

موجبها ضعف الإنتاج الزراعي لسبب أو  الاستثماروقد تكون زيادة 
 ي الزراعة بالمزيد من الموارد.فلآخر، مما يدفع البلد إلى السخاء 

والزيادة المتوقعة في الإنتاج: بين بلد  الاستثماروتتباين العلاقة بين 
لجوية وطبيعة التربة ومدى توافر إلى الظروف ا الاختلافاتد ر وت .وآخر

جسيمة  اختلافاتوغير ذلك من الأسباب التي تقود إلى نشوء  ي..الر 
 .ا لكفالة زيادة مقررةا لازمً الذي يعتبر شرطً  الاستثمارفي حجم 

دور جوهري في موضوع الإنفاق  - بيبلا ر  -وللقطاع العام 
م في مجموع وتختلف حصة القطاع العا .في قطاع الزراعة الاستثماري
ا واسع المدى. لكن تكون ختلافً ا - من بلد لآخر - يالزراع الاستثمار

، بينما تكون الاستثماراتا من ا جوهريً تلك الحصة في غالبية البلاد قدرً 
تكرس حكومة البلد  ا ماوغالبً  .في بعض البلاد الجانب الراجح منها

الزراعي  ثمارللاستالنامي ذلك القدر من الأموال العامة الذي توجهه 
عن  - عادة –الخاص  الاستثمارصوب مجالات النشاط التي يتقاعس 

الزراعة وتقدمها. ويطالعنا من  لارتقاءتحمل أعبائها والتي تعتبر حيوية 
وقاية  - الأرض استصلاح -قبيل المثال: مشروعات الري الرئيسية 

نشاء الجمعيات إ - توسيع نطاق الخدمات -الأرض من التآكل 
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 خ.ل....إالزراعي الائتمان - هيئات البحث الزراعي -اونيةالتع

الدولة  استثمارات وتتلقى هذه الأعمال وغيرها أنصبة ضخمة من
تولت تنظيم  - مثل غانا وتانزانيا -وثمة بلاد  .للنهوض بقطاع الزراعة

مزارع ضخمة تتملكها الدولة وتدير شئونها أو تفرض عليها تطبيق نظام 
رادة الفلاح، الزراعي لو ترك لإ الارتقاءك بحجة أن وذل .التعاونيات

فادة لإبسبب عقلية الفلاح المحافظة وجهله با ا طويلًا لتطلب ذلك أمدً 
 من الأساليب الفنية الحديثة.

لا تتمثل العقبة الرئيسية أمام التنمية الزراعية في البلاد النامية في 
عداد إتتجلى في صعوبة  بقدر ما للاستثمارمخصصة قصور الموارد ال

 برنامج التنمية. ومناط الصعوبة هذه طرازان من العقبات:

 رض.الأول: ناجم عن خصائص علاقات الملكية المتصلة بالأ
 السيكولوجيةي التقليدي والقيم الاجتماع الثاني: متفرع عن الكيان

 .ا ما تصاحبهاالتي غالبً 

لنامية، يقترن وجود التفاوت القاسي في حيازة ففي كثير من البلاد ا
 الأرضي، مع الظواهر التالية:

 .قامتهم في المدن الكبرىإملاك الأرض عنها و  انقطاع -أولًا 

 .وجود طبقة كبيرة من الفلاحين المعدمين -اثانيً 
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 رض بسبب التنافس عليها.يجارات الأإ ارتفاع -اثالثً 

 .ةتسليف الفلاحين بفوائد ربوي -ارابعً 
 .قصور الحوافز التي تدفع الفلاحين للعمل -اخامسً 
 ئتمان:سياسة الأثمان والإ -رابعا

 أثمان الحاصلات الزراعية، عاملًا  واستخداميعتبر تثبيت الأسعار 
ل الجهود والأموال لتنمية الإنتاج  ذبل عجهود الفلاحين والزرا  لاستثارة

اصة تلك التي تشغل به برامج التنمية وبخ نيوهذا ما تع .اكمية ونوعً 
 ي.القوم اقتصادهاالزراعة فيها مكانة مرموقة في 

د التضخم صوتتبلور سياسة الأسعار التي تتخذها الدول النامية ل
 ة الفلاحين للإنتاج في الإجراءات التالية:هم واستثارة

 .والاستثمارعانات وفرض الضرائب للتأثير في الإنتاج إمنع  -الأول
 .من الحبوب الغذائية لموازنة الأسعار ن مخزونيو كت -يالثان

 ليف جمعيات تعاونية تشرف عليها الدولة.أت -الثالث
حتكار الدولة بعض فروع التجارة وبخاصة إستيراد المواد إ -الرابع

 .الغذائية وسلع التصدير

 تعيين أسعار شراء طائفة من السلع الأساسية. -الخامس

عانة جراء الإإضر ويشيع بين الدول النامية في الوقت الحا
وذلك بالنظر  .والضرائب وضمان الدولة أسعار طائفة من السلع الأساسية
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 .لسهولة التطبيق والتنفيذ

 ان:يسيجراء عيبان رئولهذا الإ
أو ضمان حد أدنى  -عانات تعرض سياسة منح الإ - الأول

 الإدارية.ن ساءت شئون البلاد إ، الاستعمالساءة لإ -للأسعار

أو العدول عن ضمان حد أدنى  -عانة سحب الإ تعذر - الثاني
الغاية منها، وينبني على ذلك تحمل دافعي  انتهاءبعد  - للأسعار

 الضرائب أعباء لا لزوم لها.

كذلك تضم طريقة تكوين مخزون الحبوب الغذائية الموازنة الأسعار 
 بين ثناياها نقيصتين أساسيتين:

 .الإدارة الحكومية معقدة ترهق تنظيماتجراء إتتطلب  -الأولى
 .الحبوب وصيانتها من الحشرات لاختزانتقتضي تشييد أبنية  -الثانية

 .خلا الهند ما ،ولهذا تعزف الدول النامية عن تطبيق هذه الطريقة

وثمة عامل له أهمية بالغة في السياسة الزراعية، ألا وهو كفالة 
ض والمرابون ر كان ملاك الأ المناسب للفلاحين والزراع. ولقد الائتمان

، وكانت فائدة الائتمانية باحتياجاتهميتولون تزويد الزراع والفلاحين 
 الائتمانعلى قسوة  ونبنيقراض عالية وشروط التسديد ثقيلة الدفع، الإ

لتحسين طرائق  الاقتراضار الفلاحين عن غص انصراففي الريف، 
 .نتاجالإ
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 الصناعي نتا السياسات المتصلة بالإ -۲

 استنادعلى الرغم من عناية جمهرة الدول النامية بالزراعة ومن 
 يوه يمعظمها على الزراعة، ثمة ظاهرة في مشروعاتها لا تمار  اقتصادات

ي الطويلة الأجل الاقتصاد التصنيع قطب رحی مشروعات النمو اعتبار
القطاع الرئيسي في  - بصفة عامة -فلا يستغرب إذ تؤلف الصناعة 

الصناعة: الطاقة  باصطلاحية، ونقصد في دراستنا هذه الاقتصاد تنميةال
 .عن الصناعات التحويلية ، فضلًا والاتصالحركة، طرق المواصلات مال

ضخم في تفاصيل  اختلافمشروعات التنمية عن  استعراض ئوينب
لكنها تتفق فيما يتعلق بالعمل على بلوغ أهداف  .عمليات التصنيع

المطلوب  الاستثمارع المصنوعة، وفي تعيين حجم السل نتاجمحددة لإ
المبالغ اللازمة  - كذلك –لبلوغ هذه الأهداف وتبين هذه المشروعات 

 يلتشغيل المصانع والمواصلات. ويعنالمحركة اللازمة  لتوفير القوى
لزيادة طاقة مناجمها وآبار النفط  الاستثماراتبعض الدول النامية بتوفير 

 ية.نتاجالإ

امية أن نمشروعات التصنيع في البلاد ال استقراءمن ويلاحظ 
ا لإنتاج السلع المصنوعة، لكن القليل منها قد جميعها قد رسم أهدافً 

بتعيين أهداف للفروع الأساسية للمنتجات الصناعية. وتعتبر  اهتم
، ومنها يتبين مشروعات التنمية الهندية أكثر مشروعات التنمية تفصيلًا 

 .ام في مجال التنميةعظم دور القطاع الع
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يراد تفاصيل وافية إلى أنها إويرد عدم عناية معظم البلاد النامية ب
ولا  .الخاص عبء النهوض برسالة التصنيع الاستثمارل هتضع على كا

الحكومة عن العناية بأنواع معينة من  انصرافيعني هذا بالضرورة 
تنفيذ مشروعات الصناعات: تنشأ أو ترتفع طاقاتها الإنتاجية خلال فترة 

ا ما تشير البرامج إلى أن السياسات ا لهذا الرأي، غالبً ومصداقً . التنمية
يرادات المالية مثل الإ -الخاص  الاستثمارالحكومية المؤثرة في 

سباغ إنما يقصد منها إ - الاستيرادوالتعريفات الجمركية أو القيود على 
وذلك من  .يغله غيرهاا أعظم مما الأفضلية على الصناعة التي تغل عائدً 

 وما إلى ذلك. ناحية توفير النقد الأجنبي والتوسع في فرص العمالة...

ا لمختلف أنواع الإنتاج ا نامية ترسم أهدافً بيد أن ثمة بلادً 
 .الفردي الاستثمارالصناعي، ولو أنها تلتزم في سياستها مبدأ حرية 

 بتانصوفي غالبية حالات رسم برنامج الإنتاج سلع محددة، 
الأهداف على إنتاج ما يعرف بالسلع الإنتاجية )أو السلع الرأسمالية(. 

وأصدق مثال  .وهي السلع التي تستخدم لإنتاج سلع تستهلك مباشرة
 ،للسلع الإنتاجية: العدد والآلات، والسمنت، والأسمدة، والحديد

فتضطلع به  الاستهلاكيةأما إنتاج السلع  .ووسائط النقل ،والصلب
امية بصفة عامة. وتقدر السلطة نلخاصة في معظم البلاد الالجهود ا

هداف إنتاج هذه السلع الوسيطة عن طريق أالقائمة على شئون التنمية 
 ،الزيادات المتوقعة في مطالب الصناعات التي تستعملها احتساب

 وواردات البلد من الصناعات البديلة لها.
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اسيان في تصرفات القائمين على شئون التخطيط يتحكم عاملان أس
 نمو الصناعات المختلفة: اتجاهاتأثناء تعيين 

 المرحلة التي بلغتها الدولة في التصنيع. -الأول

الثقيلة  بالصناعاتمدى توفيق سياسة الحكومة في النهوض  -الثاني
 .لتصنيعا للتعجيل بعملية اا أساسيً شرطً  باعتبارهاصناعات الآلات والمعدات( )

 ويتشابكان إلى حد ما:  نويترابط هذان العاملا
فالبلاد التي لا تزال في مرحلة تصنيعها الأولى؛ لا تعني بالنهوض 

 الاستهلاكيةبالصناعة الثقيلة. بل يتجه تفكيرها للنهوض بصناعة السلع 
على الواردات الأجنبية منها.  الاعتمادبغية التخفيف من شدة وطأة 

مواردها الخاصة بما  استخدامهذه الدول إلى حسن  ؛ تسعىيوبالتال
عن الوارد  الاستهلاكيةبإنتاج مصانعها من السلع  الاستعاضةيكفل 

مقتنياتها من النقد الأجنبي  استعمال - من ثم -الأجنبي، فيتيسر لها 
 اتجهتن ظفرت بهذه المرحلة، إالسلع الرأسمالية. ف استيرادلتمويل 

 ى العمل لتوفير الصناعة الثقيلة.صوب مرحلة أرقي تقوم عل
الدولة  ي، تغاضالاستهلاكيةقامة الصناعات إقبال على ولا يعني الإ

بان مرحلة التصنيع البدائية عن العناية بتنمية إفي  - اطلاقً إ –النامية 
قامتها إليها والتي يتيسر إطائفة من السلع الإنتاجية التي تمس حاجتها 

 .ال صناعتا: السمنت والأسمدة الآزوتيةفيها. ويطالعنا في هذا المج
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 تزويد بمسئولية - ابً تقري –وتضطلع جميع حكومات البلاد النامية 
لتي تكفل تحقيق أهدافها. وتأتي ا الأساسية بالتيسيرات التصنيع برامج

الحكومية في مقدمة هذه التيسيرات. لكن تختلف نظرة  الاستثمارات
 م في عملية التصنيع. الدول النامية إلى دور القطاع العا

ا يعتنق عدد قليل منها مبدأ أن يکون دور القطاع العام محددً  -1
في كل من   - بالنسبة للتصنيع -ولهذا تنص مشروعات التنمية  .للغاية

قوام  واعتباره يعلى الحافز الشخص الاعتمادعلى  كينيا وماليزيا مثلًا 
يقتصر دور  ؛بالتاليو  .سياسة الحكومة في تشييد نهضة البلاد الصناعية

بالتيسيرات والخدمات  القطاع العام على تزويد المؤسسات الخاصة
 .الاستثمارالأساسية لتمكينها من تأدية رسالتها في ظل مبدأ حرية 

فبينما يؤثر  .يتخذ عدد أكبر من الدول النامية سياسة أكثر واقعية -2
نه يصر على أن إدارتها فإالمصانع و  امتلاكأن تتولى المؤسسات الخاصية 

ويقرر  .سط من الأموال التي تستمر في عمليات التصنيعقتساهم الحكومة ب
أن الحكومة لن تتولى الهيمنة على صناعة من  - مثلًا  –المشروع الإيراني 

دارتها بنجاح، أو إلى أن يثبت عجز رءوس الأموال الخاصة عن إالصناعات 
هنا  ثقل عبئها عليها؛ فهالهامة أن تقاعس الممولين الأفراد عن رعاية صناعة 

دارتها. ويشارك المشروع الباكستاني المشروع إنشاء الصناعة و تعمد الدولة لإ
لقاء مسئولية رسالة التصنيع على الجهود الخاصة، على أن تتولى إالإيراني في 

رشادات الفنية على تلك الجهود وتزويدها بالخبرة والإ الحكومة الأشراف
 .لتي تمكنها من بلوغ أهداف الدولةوبذل المعاونات ا
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يجابية تقوم الدولة في طائفة من البلاد الشامية بدور يتسم بالإ -8
، الاستراتيجيةوالدوام. فتستأثر الدولة بمجالات التصنيع ذات الأهمية 

وتتعاون الحكومة مع القطاع الخاص في مجالات أخرى، بينما تترك 
 .اطلاقً إالخاص  للاستثمارمجالات ثالثة 

أنه يقع على كامل ية الاقتصاد برامج التنمية استعراضويتبين من 
ز كتتر  ؛عبء النهوض بالصناعة الثقيلة. وبالتالي - اأساسً  –القطاع العام 

 الدولة الصناعية في الصناعية الثقيلة. استثمارات

 وسائل تشجيع الجهود الخاصة: -ثالثا
ء التصنيع يقع في برامج التنمية أن عب استعراضيتبين للباحث من 

 اتخاذويوجب هذا الوضع  .الخاص اعامية على عاتق القطنمعظم البلاد ال
نشاء إمدخراتهم في  استثمارالأفراد في  بترغيب التدابير الكفيلة

 كعمال الحرة. وهابالأ الاشتغالقبال على الصناعات وتشجيعهم على الإ
 :طائفة مختارة من تلك التدابير

الخاصة من تأدية الضرائب، إلى أن تتمكن اعفاء المشروعات  -1
أو من  -عفاء المساهمين من الضرائب إو  .من تحقيق أرباح مجزية

 .استثمارهاوذلك أن أعادوا  .التي تستحق على أرباحهم - جانب منها
فرض رسوم جمركية على الوارد من المنتجات التي تنتجها  -2

 المشروعات الوطنية.

 ،روعات الوطنية من المعدات والآلاتإعفاء ما تستورده المش - 8



73 
 

ما  لاستيرادمن النقد الأجنبي  باحتياجاتهامن الرسوم الجمركية. وتزويدها 
 يلزمها من الخارج.

تخصيص عدد من البنوك لتزويد المشروعات الفردية بالسلف  -5
والقروض بفوائد زهيدة، ومساندتها في قروضها من البنوك الأجنبية، 

 تريه بالأجل من المؤسسات الأجنبية.تش وضمان تسديد ما
تسهيل حصول الصناعات الخاصة على مصادر الطاقة التي  -4

بأسعار رخيصة. وتمكينها من  -مثل الكهرباء والنفط-تملكها الدولة 
 .الحكومية بفئات مناسبة والاتصالوسائل المواصلات  استخدام

 توفير القوى العاملة -3

ذقين، بينما تحظى اا في العاملين الحدً يشدا تواجه الدول النامية نقصً 
 ويضع هذا على كاهلها أمرين هامين: .ر المدربينيبفيض من العمال غ

 .توسيع نطاق فرص العمل -الأول
 تدريب أكبر نسبة ممكنة من القوة العاملة.  -يالثان

 توفير العمالة: -أولًا 
ولا  ،لةلا يعني معظم برامج التنمية بالسياسات المتصلة بتوفير العما

 الاقتصاد ا لزيادة العمالة في قطاعاتسوى القليل منها أهدافً  -رسم ي
وتبدي بيانات الأمم المتحدة أن معدل الزيادة  .خلا الزراعة القومي؛ فيما

 . ٪8و ٪2 السنوية في عدد سكان البلاد النامية يتراوح بين
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لفينا أ ؛فإذا قارنا زيادة السكان بالزيادة في القوة العاملة المتاحة
ويصل حده ( ٪0.1)يران إفي باكستان و  الأدنىمعدل الزيادة يبلغ حده 
أما في مصر؛ فتتعادل الزيادة في عدد ( ٪1.٪الأقصى في كولومبيا )

ويفترض معظم البلاد . ٪2.2السكان مع الزيادة في الطاقة العاملة وتبلغ 
بصفة  -يجاوز  النامية أن معدل الزيادة في العمالة الغير الزراعية لابد وأن

 .معدل الزيادة في قوة العمل - جوهرية
- الزراعية معدل الزيادة في العمالة الغير ارتفاعوعلى الرغم من 

ن عدد الأشخاص الذين إف - وهو أعلى منه في قوة العمل الكلية
ينخرطون في سلك القوة العاملة أعظم من الزيادة المرسومة في أعداد 

 .في القطاعات الغير الزراعية أالوظائف الإضافية التي تنش

امية حقيقة مؤداها تواصل الزيادة في نوبعبارة أخرى؛ تواجه البلاد ال
عدد الأشخاص المتعطلين أو الذين لا يعملون بقدراتهم كاملة على مدار 
تنفيذ برامج التنمية أي أنه على حين تعلى برامج التنمية من شأن توسيع 

غير الزراعية، يلاحظ أن تأثير نطاق فرص العمل في القطاعات ال
 .مشروعات التصنيع على مشكلة العمالة محدود

كثير من   يية لرفع مستوى العمالة، يولالاجتماع ميةهوبالنظر للأ
كثار الإ  استخدامهاالبلاد النامية أهمية كبرى لشتى الأساليب التي يتيح 

 .من فرص العمالة إلى أبعد الحدود الممكنة

 وفي مقدمتها:
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ا في الأيدي وبخاصة من تحرز فائضً  -يتجه كثير من الدول النامية 
يثار تنفيذ المشروعات التي تتيح فرص العمل لأكبر عدد إلى إ - العاملة

فإذا  ى.تخف لا اجتماعيةفي ذلك من مزايا لما ممكن من السكان، 
نها تصيب بفضل ذلك إل البشري عن الآلة، فبالعام الاستغناءأمكنها 

رءوس الأموال وما يتفرع عنه من  لاستخدامآخر مؤداه القصد في  اهدفً 
 فيها. استخدامهابالمتاح منها في أعمال لابد من  الانتفاعمزية 

ذ الوسائل الكفيلة اتختتجه مشروعات التنمية في كثير من البلاد النامية لا
ا وذلك لأنها تجد فيها علاجً  .الصناعات الصغيرة والصناعات الريفية بازدهار

لمشكلة البطالة المقنعة التي تضرب بأطنابها في الريف بصفة خاصة. وتمتاز 
مدخرات الأفراد المحليين  اجتذابهذه الصناعات كذلك بقدرتها على 

ارات والخبرات التي تتوافر في محيط عملها هفادتها من الملإفيها، و  لاستثمارها
 .فادة منها لسبب أو لآخروالتي قد لا تستطيع الصناعات الكبرى الإ

ومن قبيل الصناعات الصغيرة والصناعات التي تتوطن في الريف: 
 الأحذية، الأدوات المنزلية، بعض أنواع المنسوجات، الأدوات الزراعية...

يعتبر الصناعات الصغيرة والصناعات الريفية  د الناميةلالخ. وكثير من البإ
بعمال  - عند تكوينها فيها - مرحلة هامة في تزويد الصناعات الكبرى

تنهض على سواعدهم على طول المدى حركة التصنيع العصرية 
 .المنشودة
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وللصناعات  مكملة ولقد تصبح الصناعات الصغيرة والريفية
الصناعات الصغيرة بتكلفة أقل  الكبرى، بما تزودها به من أدوات تصنعها

 .وتستعين بها في عملياتها الصناعية
ولكن على الدولة النامية تقديم المساعدات المالية والخبرات 
الفنية لتمكين أصحاب هذه الصناعات والمشرفين عليها من تطوير 

لا تتطور إلى أالقومي؛ و  الاقتصاد لتتمكن من تأدية رسالتها في خدمة
 ي.تقدم البلاد الصناععائق خطير على 

خبرة عظيمة في مجال تشجيع الصناعات  - بالذات –وللهند 
الصغيرة والصناعات الريفية. ولقد وردت بتقرير للحكومة الهندية عن 
مشروع التنمية الثالث فقرة عن هذه الصناعات تبين أن إهمال تنظيم هذه 

معيات في ج انتظامهاالصناعة وعزوفها عن تنسيق إنتاجها عن طريق 
قبال إلى رفع تكاليف إنتاج مصنوعاتها مما يصد إتعاونية، يقود ذلك 

طاقتها الإنتاجية. وينصح التقرير ببذل  ئالمستهلكين عليها فتنكف
 الحكومة العون لتلك الصناعات لتتمكن من خفض تكاليف الإنتاج.

والقنوات والمدارس  كالطرقتعتبر الدول النامية تشييد المنشآت )
لتزويد المجتمع بقدر ضخم من  لخ( وسيلة أساسيةإوالمستشفيات..

وذلك  .ولها ميزة عظيمة على وسائل توفير العمل الأخرى .فرص العمل
ا دً دع وامتصاصهاا، محليً  - أو معظمها -من ناحية توافر عناصرها 

لب عملياتها. ذقين في غااح ا من العاملين، وعدم تطلبها عمالًا ضخمً 



77 
 

وتفيد مشروعات البناء والتعمير في المناطق الريفية بصفة خاصة حيث 
أن حصول  ولا شك .تعاني نسبة ضخمة من سكانها البطالة أو شبهها

قبال الكثيرين بالإ يالعاملين في تلك المشروعات على أجور منتظمة يغر 
 .واختيارعلى العمل فيها عن رضا 

 .واجتماعي ،اقتصادين: يهدف وبهذا تحقق الدولة النامية

يعتبر التعليم قطب رحى سياسة توفير القوة العاملة القادرة على 
انيات الدول النامية يز م يوتبدية. الاقتصاد بمشروعات التنمية الاضطلاع

إذ تخصص له نسبة ضخمة من الميزانية  .عناية فائقة بالنهوض بالتعليم
 .العامة

 باختلافالسياسة التعليمية في الدول النامية  اتجاهات وتختلف
 :احتياجاتها

ضغط الجهل  من التعليم، تحت الابتدائيةفبعضها يعني بالمرحلة 
 .الاستعماريالذي يعشش على عقول جمهرة سكانه نتيجة للحكم 

وفي  -في حين تتجه البلاد ذات الحضارة العريقة والثقافة التليدة 
اية أنواع التعليم الفني الرفيع التي تعوز تقدمها لرع - طليعتها مصر

 .الصناعي، ولا سيما في الصناعات الهندسية الثقيلة
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 الفصل الخامس
تنسيق المبادلات الدولية مع مشروعات     

 التنمية

 دور التجارة الخارجية في التنمية -١

ا من ا واحدً لا جانبً إليست السياسات المتصلة بالمساعدة الخارجية 
نجاز النمو الداخلي لجوانب الدولية التي تحتاجها البلاد النامية لإا

التجارة الخارجية أهمية بالغة لمعظم  لاتجاهاتذلك لأن  .المناسب
، ويحدد الاستيرادالبلاد النامية من ناحية تحديد النمو في قدرتها على 

 .الاستثمارالنمو في الدخل القومي وفي 
لتجارية التي تتبعها الدول المتقدمة تقل السياسات ا وبالأحرى؛ لا

في أهميتها للدول النامية عن سياساتها المتعلقة بالمساعدة الخارجية. 
الجانب الآخر من ناحية المبدأ، لكن  نويجب أن يعزز أحد الجانبي

ا أن سياسات المساعدة الليبرالية الطابع تقترن بسياسات الحاصل عمليً 
 .حرية المبادلات تجارية تتسم بالقيود التي تعرقل

التي تفرض على  ومع ذلك، يعتبر توسيع المساعدة وتخفيف القيود
بديلين وبخاصة بالنسبة لتلك البلاد  إجراءينمنافذ الأسواق الداخلية 

النامية التي تكابد ضعف مواردها من العملة الأجنبية، حتى لقد أصبح 
د، تساهم الزيادة ففي هذه البلا ي.الاقتصاد ا في تعويق نموهابارزً  عاملًا 
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وقع عوزها للنقد  ةفي متحصلات الصادرات في التخفيف من شد
يوازي تزايد متحصلاتها من الصادرات  ئذنموها، وعند يرالأجنبي على س

 تدفق المساعدة الخارجية عليها.

وظاهر أن الهدف الأساسي لمعظم مشروعات التنمية يكمن في 
 ىقيق ذلك الهدف المرتجمو صادراتها. لكن تقف دون تحنالتعجيل ب

عقبة كأداء تتمثل في طبيعة صادرات جمهرة الدول النامية، إذ تتألف من 
المواد الأولية التقليدية التي يتزايد الطلب العالمي عليها بنسبة ضعيفة لا 
تتفق مع طموح الدول المنتجة لها. كذلك يخضع الكثير من منتجات 

، مما يدفع استيرادهاالمتقدمة على الدول النامية لقيود شتی تفرضها الدول 
للسعي الدائب لتنويع منتجاتها، كوسيلة لتوسيع  - بحق –الدول النامية 

 الاهتداءمجال صادراتها. لكن تتضمن عملية تنويع المنتجات بين ثناياها 
لى منافذ لصادرات المنتجات النصف المصنوعة والمصنوعة في وجه إ

: وتنزع هذه السياسات إلى صد مثل ةالسياسات التجارية للدول المتقدم
وإذا كان ينتظر من عملية توزيع الإنتاج أن  .هذا النوع من التبادل التجاري

التجارية  تساهم في دفع عجلة الصادرات ولو في نطاق السياسات
 اعتناقالتقدم الفعال من غير  يقدفع الصادرات في طر  يتأتىالقائمة، فلن 

 .اتجارية أكثر سماحة وأعظم تحررً  الدول المتقدمة نفسها سياسات

ة وحدها في مولا نعني بمقالتنا هذه أن تتحكم الدول المتقد
ية. ذلك لأنه في وسع الدول النامية أن الاقتصاد الشئون المتصلة بالتنمية

إلى تنسيق  اتجهتن إله وزنه في مجال التنمية الدولي،  تغدو عاملًا 
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 أساسيتين:سياساتها التجارية ويتم ذلك بوسيلتين 

 .الأولى: توليها تنسيق سياساتها التجارية تجاه الدول المتقدمة
 .االثانية: توسعة التبادل التجاري بين بعضها بعضً 

ا لصادراتها الرئيسية من المواد الأولية، وتعين الدول النامية أهدافً 
سير يو  .ولصادراتها الفرعية من المواد المصنوعة ونصف المصنوعة

ا المجال التقديرات الخاصة بمتجهات الطلب العالمي سياستها في هذ
على هذه المنتجات، متخذة الطلب العالمي الحالي قاعدة تقديراتها 

 .معرفة حصتها في الأسواق العالمية ،ويتيح لها هذا
تبلغها صادرات  فاًذلك لأنه عندما يضع بلد من البلاد النامية أهدا

صادراته أهمية في الأسواق ا لا يكون لندمسلع قليلة الأهمية أو ع
لتعيين أهداف تهتم بالذات بالمسائل المتصلة ا تجاهً ان ثمة إالعالمية، ف

بأمور البيع  الاهتماما، ويجاوز ا مشوقً البيع وعرض المنتجات عرضً يسير بت
مع متجهات الطلب العالمي. ولا شك أن  يوالتسويق العناية بالتمش

صلة بأهداف سياسات التصدير، يحد تبادل الدول النامية المعلومات المت
ها على أسواق البلاد المتقدمة، مما يضير مصالحها في ممن أضرار تزاح

 نهاية الأمر.

-امية عن طريق تبادل المعلومات نوإذا كان للتعاون بين البلاد ال
ع نطاق تبادلها التجاري مع يقيمته، فأهم منه نشدانها مجالات توس

ما أصبحت تواجهه الدول النامية من  تجاهالاا. ويبرر هذا بعضها بعضً 
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وذلك في  ،صعوبات أثناء بحثها عن منافذ لصادراتها من المصنوعات
وتلتمس الدول النامية حل  ي.الحال يالدول ينطاق البنيان التجار 

 لإجادالأساسية على  بمنظمات تنصب غايتها الالتحاقمشكلتها هذه في 
فيتأتى للدول النامية دفع أسواق محصنة ضد المنافسات الخارجية، 

 .ا في ظل هذه الحمايةتقدمها الصناعي قدمً 
وثمة عامل آخر يدفع الدول النامية لتكوين منظمات تجارية 

العامة للتجارة والتعريفات  الاتفاقيةقليمية، يتجلى فيما تنص عليه أحكام إ
Y.A.T.T.  حداها الأخرى معاملة تفضيلية في إمعاملة  تحريممن

  .قليميةإلا أن تم ذلك في نطاق جماعات إلتجاري التبادل ا

 حركة الصادر يهتوج -2

امية من نال أشرنا في سياق هذه الدراسة لما يعانيه معظم البلاد
وطأة  اشتداديعنيه ذلك من  بماالفجوة بين صادراته ووارداته،  اتساع

آخر  ا بعدعسار البلاد النامية يتفاقم يومً إالديون الخارجية. وأوضحنا أن 
ضافة الى أن حركة الواردات، بالإ واندفاعاقل حركة الصادرات ثبفعل ت

 ارتفاعفي ية الاقتصاد امية من معدات التنميةنأثمان واردات البلاد ال
ها فيه أثمان صادراتها ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع يتجار  متصل لا

 .امية على طول المدىنفلاس البلاد ال، إذ يقود لإطويلًا 

 .ه صعوبات شديدةتف تقدير أرباح البلاد النامية من صادراتنيكو 
 :بهما التكهن يتعذر يينسيذلك لأنه يتوقف على عاملين رئ
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 .الأول: أوضاع الطلب الخارجي على منتجات البلد النامي

 الثاني: المنافسة التي تجابهها هذه المنتجات في الأسواق الخارجية.
ن إامية، نلتي تجابه البلاد الالكريم مدى الصعوبة ا للقارئويتضح 

علم أن صادراتها تتركز عادة حول عدد قليل من المواد الأولية التي 
 .بالاستقرارسواق العالمية تتصف أسعارها في الأ

ولتقدير متحصلات الصادرات، تفترض جمهرة البلاد النامية ثبات 
جهودها على تعيين أهداف لجرم كز أسعار صادراتها. وعندئذ تر 

 مجموعتين: - في هذا الشأن -امية نرات. وتنقسم البلاد الالصاد

تتسم بإنتاجها طائفة من السلع الخامة ذات الأهمية  -الأولى
الخاصة لبعض البلاد الصناعية الكبرى. وهذه تستند خطتها للتصدير 

 .على متجهات الطلب العالمي على تلك السلع
لأسواق العالمية، ا لا تحظى بأهمية خاصة في اتنتج سلعً  - الثانية

على تقديرات الزيادة في  - اأساسً  –ولهذا تستند خطة الصادرات 
 .منتجاتها المتاحة للتصدير

ن بالوكالات يوتطالعنا طائفة قليلة العدد من البلاد النامية تستع
جراء دراسات حول الطلب العالي لتهتدي بنتائجها في المتخصصة لإ

دراسية  يتجر  - مثلًا  – ين شيلإرسم الخطة التي تضعها لصادراتها. ف
ا لإنتاجها من هذا المعدن. للطلب العالمي على النحاس وتتخذها أساسً 

 .ال عن بعض صادرات كولومبيا وماليزيا ونيجيريايقوالمثل 
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ن ولينا وجهنا شطر المعدلات التي تضعها الدول النامية إف
 :لصادراتها، تطالعنا ثلاث مجموعات من البلاد

ابق فيها المعدلات المرسومة لنمو حجم الصادرات تتط -الأولى
مع المعدلات السابقة لنماء التجارة الدولية  - اا تامً تطابقً  -جمالية الإ

وها هنا يتمكن أفراد  .للسلع الأساسية التي تصدرها بلاد هذه المجموعة
 هذه المجموعة من توجيه صادراتهم على أسس أقرب للوقائع العملية.

لمجموعة السودان )وصادراته الأساسية القطن ويدخل في هذه ا
وبذرته والفول السوداني( وأكوادور )الموز والبن والكاكاو( وشيلي 

 .ن والنفط(ب)النحاس( وكولومبيا )ال

 -جمايكا وترنداد توماجو وفنزويلا تتألف من ثلاث بلاد هي: -الثانية
اتها الماضية ا لمعدلات تقل عن أنصبة صادر وترسم خطة نماء صادراتها وفقً 

في التجارة الدولية من منتجاتها الرئيسية التي تتألف من النفط والبوکسيت 
وتحتكر إنتاجهما في البلاد الثلاث شركات أجنبية تساهم فيها الحكومات 

 .والأفراد الأجانب بالقسط الأعظم من رءوس أموالها
تتكون من بلاد تجعل خطة نماء صادراتها تجاوز معدل  -الثالثة

نمو الذي حققته في الماضي منتجاتها الأساسية في الأسواق الدولية. ال
ومرد هذه النظرة المتفائلة، ما تتوقعه هذه البلاد من زيادة حصتها في 
التجارة العالمية، بفضل نجاحها في تنويع صادراتها أو لتوقعها زيادة 

ومن قبيل  .الطلب العالمي على منتجاتها الرئيسية: السبب أو لآخر
لمثال: ما يتوقعه مشروع غانا من تواصل زيادة الطلب العالمي على ا
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ا، بينما بلغت سنويً  ٪5( بنسبة الرئيسيالكاكاو )محصول هذه البلاد 
زيادة متصلة  ٪2 باكستان وافترضت. ٪2.9الزيادة السنوية في الماضي 

ت وأنها ستظل المورد الأساسي لهذه جو في الطلب على محصولها من ال
 ٪50ر صادراتها من الأرز بنسبة يوتعمل بورما على زيادة مقاد .السلعة

وتسعى كل من مصر والهند وباكستان  .مشروع السنوات الأربع بعد نهاية
فمصر تعمل جاهدة  .والفلبين لزيادة صادراتها عن طريق تنويع منتجاتها

لخفض صادراتها من القطن الخام مقابل زيادة صادراتها من المنسوجات 
 .القطنية

أغلبية البلاد الشامية  اعتمادوتسفر دراسة مشروعات التنمية عن 
على توفيقها في تصنيع منتجاتها، لتنفيذ فكرة تنويع الصادرات. هذه 

على تصدير  الاعتماد آثارمالها في التحرر من آالفكرة التي تتعلق بها 
المواد الأولية التي تسيطر الدول الصناعية الكبرى على مقدراتها. 

العنا جهود مصر في هذا المجال. وإذ يتوقع أن تكون صادرات وتط
من  ٪81المنسوجات والمواد الكيماوية وغيرها من السلع المصنوعة 

الحالي من مجموع صادرات  يبهانص ٪21مجموع الصادرات مقابل 
 البلاد الكلية.

ولتشجيع تصدير السلع المصنوعة أو شبه المصنوعة يبذل بعض 
ل الإعفاء من ضريبة ثا من التشجيع مامية ضروبً حكومات البلاد الن

عانات إن وجدت( ومنح علاوة على الصادرات، منح الدولة إالصادر )
 للمنتجين ليتمكنوا من المنافسة في الأسواق الدولية.
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 توجيه الواردات -3

أي  -امي نتتطلب عملية توجيه الواردات، العلم بمتطلبات البلد ال
نفاق نتاج والإتفصيلية بالإ يلزم هذا معرفةمن خارج البلاد. و  - بلد

المحليين: فيما يتصل بالسلع والخدمات، وكذلك ما يتعلق بالسلع 
ا حصائيً إا وهذه عملية معتمدة تقتضي جهازً  .الوسيطة والمواد الأولية

هلية لا يتوافران في معظم في الذروة من الكفاية والأ اقتصاديينوخبراء 
 .الحاضرالبلاد النامية في الوقت 

-امية يعتمد في تقديراته لوارداته نا من البلاد الويبدو أن كثيرً 
على العلاقات  - هذه التقديرات أساس عملية تخطيط الواردات باعتبار

 .وتباينها اختلافهانفاق الوطني على القائمة بين الواردات وفئات الإ
 مثلة التالية في هذا المجال:وتطالعنا الأ

 - فيما يتصل بالواردات -وعات التنمية تستند أهداف مشر  -1
لكنها تأخذ في  ،افي السودان ونيجيريا على المتجهات الماضية أساسً 

 .ع محل أخرى في قائمة الوارداتلحلال سإ احتمالات الاعتبار
والهند وباكستان على  ييقوم تخطيط الوارد في مصر وشيل -2

وبخاصة فيما يتصل  دراسات تفصيلية لمتطلبات الخطة من السلع الواردة
والمواد الأولية اللازمة لمشروعات التنمية. فالمشروع  الاستثماريةبالسلع 

ن المواد ملف أوتت "عالةإواردات "لى إيقسم الواردات  - مثلًا  – ديالهن
فادة من موارد البلاد المتاحة، وواردات الأولية والعناصر التي تستخدم للإ

لتنفيذ مشروعات خطة التنمية. وبفضل  وتتألف من السلع اللازمة "تنمية"
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وضع  يتأتىمن هاتين المجموعتين من الواردات،  معرفة نصيب كل
 الاستعاضة احتمال الاعتبارتقديرات خطة الواردات على أن يؤخذ في 

 .ا عن سلعة تستورد من الخارجبسلعة تنتج محليً 

مشروعات التنمية للدول النامية ظاهرة أساسية مدارها  يوتبد
ذ يفترض ثلثا إ .تقديرات معظم هذه الدول فيها يتصل بالواردات تدالاع

ويفترض بعضها  ٪4امية زيادة سنوية في وارداتها لا تجاوز نسبة نالبلاد ال
)بورما وسيلان والسودان وترينداد( معدل نمو في الواردات يتراوح بين 

ا في المعدل السنوي هبوطً  ينما يفترض المشروع المصر بي ٪۲و 0٪
خلال فترة  -التدريجية  الاستعاضةا نتيجة سنويً  ٪1بـلواردات يقدر ل

 جنبية.بالناتج المحلي عن الواردات الأ - ةتنفيذ الخط
وتقترن هذه التغيرات المرسومة في الواردات بتغيرات حادة في 

امية عن نذ تسفر دراسة أرقام الخطة في معظم البلاد الإ .تركيب الواردات
 .ثلاث حقائق هامة

نتاجية )أي الرأسمالية( بنسبة زيادة الوارد من السلع الإ -الأولى
 ا من تزايد الواردات في مجموعها.أعظم كثيرً 

 .ةئأو زيادتها بنسب واط ،الاستهلاكيةتضاؤل الوارد من السلع  -الثانية 
الوسيطة اللازمة  زيادة الوارد من المواد الأولية والسلع -الثالثة 

ضخمة في بعض البلاد النامية، وزيادة متواضعة في لتنفيذ الخطة: زيادة 
 البعض الآخر.
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أن  - على وجه التقريب -وكان المألوف في جميع البلاد النامية 
وتحتم  ي.لزيادة الطلب المحل استجابةا ا حادً رتفاعً إترتفع وارداتها 

أن تعتمد إلى أكبر حد على الدول الأجنبية ية الاقتصاد أوضاعها
 استثمارع الرأسمالية، وكان توسعها في لا لتزويدها بالسالمتقدمة صناعيً 

لزمانها بزيادة وارداتها. لكن ضغط ينجاز برامج التنمية إالأموال و 
القومية بفعل تزايد متطلبات صناعاتها الناشئة  اقتصاداتهاالواردات على 

 لاستيراد ولاضطرارهاا، من المواد الأولية التي تعجز عن توفير هنا داخليً 
ا لتزايد أعداد سكان المدن تحت تأثير ضخمة من الأطعمة، نظرً  قاديرم

 .الثورة الصناعية التي يحدثها تنفيذ برامج التنمية

أعظم قدر ممكن  استقطاع - اتقريبً  –وتستلزم جميع برامج التنمية 
في شئون التنمية بما يقتضيه هذا من تقييد  لاستثمارهمن الدخل القومي 

نتاج المحلي عن نظائره بالإ والاستغناءد ممكن، حي لى أدنإ الاستهلاك
من الواردات الأجنبية لتيسير تکوين فائض من الدخل القومي يستخدم 

غناء لبرامج  ا والتي لاالسلع الأجنبية التي لا تنتج محليً  استيرادفي 
التنمية عنها. ويتوقف فلاح فكرة خفض الواردات على التوسع في 

والمواد الأولية والمنتجات نصف  الاستهلاكيةلع الإنتاج المحلي من الس
السوق  احتياجاتوذلك بما يكفي لسد  ا،الممنوعة التي تستورد محليً 

 المحلية أو أعظم قدر منها على الأقل.

نه مهما يكن من أمر القيود المختلفة والسياسات المالية إوالحق، ف
تنسيق  التي تفرض للحد من الواردات، فلا شبهة في أن حل مشكلة
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 ي.نتاج المحلماء الإإنا في المبادلات الدولية للبلاد النامية يكمن أساسً 
 ي.نتاج المحلوبالتالي، تتحول فكرة تخطيط الواردات إلى برامج التخطيط الإ

 زان المدفوعاتيم ميتقو -4

 تكاد مشروعات الدول النامية أن تجمع على تنفيذ أمرين:
  .تها من السلعمعدل النمو في صادرازيادة  -ولالأ

 في الواردات. الارتفاعالسعي لكبح جماح  -الثاني
ولكن  .بمعدل الصادرات الارتفاعوترسم مشروعات التنمية خطة 

نتاج إلى ما تصل اليه سرعة زيادة الإ ارتفاعهلن يصل هذا المعدل في 
نتاج ويرتفع معدل وتصبو مشروعات التنمية أن ينمو الإ .القومي

ن حدث ذلك، إمعدل الواردات. ف ارتفاعظم من الصادرات بدرجة أع
ضمور الفجوة  أي بلد تحسن ميزانه التجاري بفضل -امي نيأمل البلد ال

ن رجحت كفة الصادرات على كفة إبين الواردات والصادرات. ف
ليه إفائض في الميزان التجاري، وهذا ما لم يصل  الواردات، تحقق للبلد

 النامية. حتى الآن سوی عدد قليل من البلاد
، تعكس يولا شك أن التحسينات الطارئة على ميزان البلد التجار 

مدفوعاته )ويشمل صادرات  ميزانبدورها تغييرات ملائمة في وضع 
البضائع والخدمات في جانب، وواردات البضائع والخدمات في الجانب 

في  -ذ يقود إ ي،ن تصدع الميزان التجار أويحدث العكس  .الآخر(
 ى فساد المدفوعات.إل - الغالب
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ن فساد ميزان المدفوعات في بلد، ترديه في حماة أومن ش
لتسديد العجز في مدفوعاته للخارج. ويدفع هذا الوضع البلاد  الافتراض

 النامية للعمل على تلافي هذا المصير مؤملة أن تنتشلها التنمية
 .من أن تصبح كلا على الغيرية الاقتصاد

د النامية أن تنيله مشروعات التنمية وفي الحق، يتوقع معظم البلا
على  -عن القروض والمساعدات الخارجية. أو  الاستغناءمطلبه في 

خفض نسبة جوهرية من البضائع والخدمات التي تمول  - قلالأ
 .أموال أجنبية استيرادها

على القروض  اعتماده استمرارلكن يتوقع عدد من البلاد النامية 
 - وأخص بالذكر مصر وبوليفيا -لة من البلاد جنبية. ولم توفق سوی قالأ

وارداتها من السلع  تمويلفي تحسين موازينه الخارجية بحيث تأمل 
والخدمات من صادراتها من السلع والخدمات في نهاية فترة خطة التنمية 

 الجاري تنفيذها.
ل ميزان المدفوعات بعد تنفيذ خطة التنمية، آومهما يكن من أمر م

أن معظم البلاد النامية يقيم دعائم مشروعاته على أساس يلاحظ الباحث 
 تدفق رءوس الأموال الأجنبية على مدار فترة تنفيذ الخطة. لسد

جراءات التي وذلك على الرغم من الإ .للنقد الأجنبي الاحتياجات
نماء متحصلات الصادرات من السلع رسمتها في خطة التنمية لإ

ت من السلع والخدمات، حتى موجة الواردا ارتفاعوالخدمات وصد 
 .زان المدفوعاتيم مييتيسر تقو 
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- في معظم البلاد النامية -والحاصل، أن عجز ميزان المدفوعات 
فتيه )متحصلات البلاد في كفة كا بعد آخر، وأن الفجوة بين  يستفحل يومً 

دائم، مرده تضخم حجم واردات  اتساعومتطلباته في الكفة الأخرى( في 
الصادرات عن الزيادة بدرجة تتناسب مع تضخم حجام أالبضائع و 

يقدر العجز السنوي في ميزان  - مثلًا  –فالمشروع الهندي  .الواردات
مليون دولار زيادة عن العجز الحاصل في  501المدفوعات بنحو 

الميزان قبل تنفيذ الخطة، لكن يبلغ العجز في حصيلة البلاد من النقد 
زيادة عما كان عليه قبل تنفيذ  مليون دولار 409الأجنبي نحوا من 

 .التنمية مشروعات

من  الاقتراضفلا بدع والحالة هذه أن تقبل البلاد النامية على 
 الاقتراضنبنت على إووارداتها. و  استثماراتهاالخارج لتتمكن من تمويل 

الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، وأعني بها  الاقتصاد ظاهرة يتسم بها
البلاد النامية بما يقتضيه ذلك من تكريس نسبة ضخمة  مديونية استفحال

يرادات هذه البلاد والمساعدات والقروض التي تحصل عليها من إمن 
 الخارج لخدمة ديونها الماضية، على نحو ما بينا في بداية هذه الدراسة.
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